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المقدمة

الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلق فسوّى قدّر فهدى و الصلاة 
و السلام على إمام المتقين و سيد المرسلين و خاتم النبيين المنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء 
و هدى إلى كل خير و رحمة إلى قوم يؤمنون أرسله االله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين  

:    و كفا باالله شهيدا، أما بعدكله

أهمية منلهاولماوالمعاملات،بالأموالالمتعلقةتلكالإنسانحياةفيالهامةالقضايامن
يحتاجهاضرورةفالمال،بالتفصيلأحكامهاوعالجتوشفافدقيقبشكلالقوانينتناولتها
.واستغلالكلمنعنهوالدفاعلحمايتهيسعىلذاحياته،شؤونكافةفيالإنسان

الأموالإدارةوالتصرفحسنعلىوقدرةعقلمنااللهمنحهمفيمايتفاوتونلناسا
بهيحفظوجهعلىبنفسه،الماليةأمورهيدبرأنفاستطاععقلهكملمنفمنهموحمايتها،
إمانقص،أووتمييزهعقلهانعدممنومنهم،الأهليةكاملأوشداالر العاقلهووهذامصالحه

والعتهالجنون(الأهليةعوارضبإحدى-الرشدسنبلوغهرغم-لإصابتهماإوسن،لصغر
الأهليةعديموهموهؤلاء، لأموالهإدارتهوتسوءالتصرفعنفيعجز،)والسفهوالغفلة

.وناقصوها

فيخاصة، حمايتهاضرورةعلىالتشريعاتأجمعتالتيالفئاتأكثرالقصرفئةتعتبر
وبالتالي، ناقصيهاأوالأهليةعديميطائفةضمنتصنفالفئةهذهكون،  الماليةالمعاملاتمجال

.الاستغلالأنواعلشتىالمستمرتعرضهاإمكانية

ماإبر فيأهليتهقصورإلىنسبةالرشدسنيبلغلممنعلىالقاصرمصطلحيطلق
بهتثبتالقاصرفالعقلضره،مننفعهتمييزعلىكها در إوعقلهوضعفالقانونية،التصرفات

قدرةتحديدأنجليايظهرهناومنكاملة،أهليةبهتثبتالكاملوالعقلقاصرة،أهلية
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مدىبتحديدخاص، تتعلق أساسا بشكلمنهاالماليةالقانونية،التصرفاتماإبر علىالإنسان
.ذلكفيالقانونيةأهليته

أدائهأهليةفيهاتتفاوتمختلفةواربأطتمرالشخصأهليةفإنمثلاالسنحيثفمن
مرتبةإلىالإنسانيصلالكماللمرحلةوصولهاعندوالكمال،والنقصانوالانعدامبين

مْ كُ جُ رِ يخُْ ثمَُّ ةٍ قَ لَ عَ نْ مِ ثمَُّ ةٍ فَ طْ نُّ نْ مِّ ثمَُّ ابٍ رَ ت ـُنْ مِّ مْ كُ قَ لَ خَ يْ ذِ الَّ وَ هُ ﴿:تعالىااللهقالالعقلاء،
ىسَ مُّ لاً جَ أَ اوْ غُ لُ ب ـْتَ لِ وَ لُ بْ ق ـَنْ مِ فىَّ وَ ت ـَيُّـ نْ مَّ مْ كُ نْ مِ وَ اخً وْ ي ـُشُ اوْ ن ـُوْ كُ تَ لِ ثمَُّ مْ كُ دَّ شُ أَ اوْ غُ لُ ب ـْتَ لِ ثمَُّ لاً فْ طِ 
.)1(﴾نَ وْ لُ قِ عْ ت ـَمْ كُ لَّ عَ لَ وَّ 

التي قد تمس بذمته التصرفاتببعضيقومقدالإنسانيمرالتيالأطوارفترةخلال
المالية مما يعرضها للضياع، لذا يحتاج القاصر خلال هذه الفترة إلى من ينوب عنه في رعاية 

، وقد مصالحه و إدارة أمواله، لذلك كان من الضروري و ضع نظام قانوني يحقق هذا الهدف
كتاب الثاني من استجاب المشرع الجزائري لهذا المبتغى بصياغته لأحكام النيابة الشرعية في ال

.قانون الأسرة

إن قانون الأسرة باعتباره التشريع الخاص بالعلاقات الأسرية، أدرج موضعا خاصا 
أو ،)الأهلية(لأمر بحالتهم العمرية بأحكام الطفل القاصر و من يدخل في حكمه،  سواء تعلق ا

تناول أحكام الأهلية فيما
و فرق بين القاصر عديم الأهلية و القاصر المميز، جاء ليبين علاقة القاصر مع وليه الشرعي 

مال القاصر  لى رعايته في نفسه وماله، أين قيد المشرع الولي الشرعي في التصرف في الذي يتو 
جراءات المدنية الإها في قانونكنوع من الحماية له، ف

.الإداريةو 

.67سورة غافر، الآية - 1
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ه في القوانين المعاصرة، نجد أن بالرجوع إلى الحماية القانونية للشخص القاصر و أموال
لإدراج أفضل حماية للطفل القاصر، سواء حقوقه الشخصية أو المالية سعت أغلب التشريعات 

اية و ترقية منها، فقد أبدت الأمم المتحدة اهتماما خاصا بالطفل و عملت جاهدة على حم
م بوجوب أن 1948حقوقه، حيث أقرت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

.يكون الأطفال محل رعاية و عناية خاصة

كما أوجب ذلك في عدة اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، كإعلان حقوق الطفل 
.حتى قبل ولادتهم الذي جاء بمبادئ تضمنت حماية واسعة للطفل 1959الصادر سنة 

ول اتفاقية أ10/11/1989بالإضافة إلى ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
هي أبرزت تطورا جديدا لحقوق الطفل، و و هي اتفاقية حقوق الطفل التيدولية خاصة بالطفل،

.ةالأولى التي تعطي لحقوق الطفل قوة إلزامي

الدستور الجزائري باعتباره 

بواجبهم من رعاية الأولاد و تحقيق مصالحهم، و صيانة حقوقهم و حسن تربيتهم، فقد نصت 
لى القيام بواجب تربية أبنائهم ي القانون الآباء عيجاز :" منه على ما يلي65المادة 

..."رعايتهمو 
، و الشعور بالحنان و الأمان، فإنه تقع الرعاية و الاهتمامجانب الالتزامات المعنوية و وجوب 
اللباس الي، تتمثل في الالتزام بالنفقة، والسكن، و ت طابع معلى عاتق الأب التزامات أخرى ذا

و العلاج، فضلا عن واجبه في حماية و صيانة أموالهم الخاصة، فقد يمتلك القاصر بعض 
تقوم بالمال، و لكن نظرا لعجزه الحقوق المالية من نقود و عقارات أو غيرها من الحقوق التي 

في أمواله كيفما يشاء، فهو في هذه المرحلة لا قصور عقله فليس من العدل تركه يتصرف و 
يستطيع تمييز ما فيه مصلحة نسبة لعدم اكتمال عقله و رشده، فيكون عرضة لخسارة أمواله، 

.لذلك حرص المشرع على وضع ضوابط تحد من تصرفاته المالية و أنظمة لحمايته
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ب الشرعي بمجموعة من 
، و هذا كله لضمان الإجراءات في حال تصرفه بالبيع في مال القاصر، و هو موضوع دراستنا

. استقرار المعاملات المالية اتجاه القاصر و اتجاه الغير الذي تعامل معه

:أهمية الموضوع و أسباب اختياره

:ةتظهر أهمية الموضوع و أسباب اختياره في النقاط التالي

-
.

ما يتعرض إليه القاصر من تعد، بسبب الجهل بأحكام إدارة أمواله و التصرف فيها، أو -
.المتعمد عليه نتيجة عجز و ضعف القاصر عن حمايته لنفسهالاعتداء 

النقص في الدراسات القانونية الأكاديمية المتخصصة في موضوع التصرفات القانونية المنصبة -
على مال القاصر، و كيفية حمايته في بلادنا، خاصة و أنه إن وجدت أبحاث في هذا الموضوع 

ب الحماية القانونية لأمواله، كالدراسات التي تناولت فهي إنما تتناول جانبا واحدا من جوان
موضوع الولاية على المال أو حماية أموال القاصر عن طريق النيابة الشرعية، فلا نجد دراسة 

.شاملة لكل جوانب الحماية القانونية المقررة لأموال القاصر

وصلاكبير اهتمامًاصرالقاأولتقدغربية،أوكانتعربيةالمقارنةالتشريعاتأنلاحظت-
المبأمواله،المتعلقةالمعاملاتصعيدعلىخاصةحمايته،بغرضبهخاصةقوانينسنحدإلى

يتعدىلانجدهوما، ئرياالجز القانونفيذلكنجدلابينماتعقيدات،منالأخيرةهذهبهتتسم
مختلفة، قوانينفيمتناثرةأخرىونصوصالأسرة،وتقنينالمدنيالتقنينتضمنهانصوصبضعة

هذه خلالمنالفئةلهذهالمطلوبةللحمايةئرياالجز المشرعتحقيقمدىسةادر فأردت
.النصوص
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:الأهداف المتوخاة من الدراسة

:أما عن الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة فتتمثل في

.في مالهللقاصرئريزاالجالقانونيقدمهاالتيالقانونيةلحمايةامعالمتوضيح-

القانونيوفرهالذيالحماية،نظامعليهاينطويالتيالضعفومواطنالقوةمواطنتبيان-
.بنفسهاأموالهاحمايةعنالعاجزةالضعيفةالفئةلهذهئريزاالج

-
كان المشرع لم يشملها بالتفصيل الذي يدل على خطورة البيع الذي يشمل القاصر، و إن  

.أموال القصر

منامحاولة-
. الموضوع

:أهم الصعوبات العملية و النظرية

إلىالوصولأوتحصيلهأمامعائقاتكونصعوباتمنالغالبفيبحثأييخلولا
:يليماأبرزهالعلالصعوبات،مننصيبهالعمللهذاوكان، كماله

.لهالماليالجانببذلكمهملةللقاصرالشخصيالجانبعلىركزتالدراساتمعظمأن-

مناستخلاصهاحاولناعامةقواعدوجودبالتاليوبالقاصرينخاصقانونهناكليسأنه-
.بينهمااشتراكنقطةدلوجو نظراللقاصرمقاربتهاوالبالغالشخصحقوق

.، و عن كيفية التصرف فيهاالقاصرأموالإدارةعنتتحدثالتيالجزائريةالمراجعقلة-

إجراءات بيع مال القاصر لاستعماله كمرجع، عنيتحدثسابقعلميبحثوجودعدم-
.بصفة عامةفجل البحوث السابقة تتحدث عن النيابة الشرعية
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:إشكالية الموضوع

فيالمتمثلةوالبحثإشكاليةعلىبالإجابةالصعوباتهذهتذليلتمذلكمعلكن
:التاليالسؤال

موعة نصوص قانونية في كل من قانون الأسرة وما إذا كان المشرع قد خص القاصر بمج
المعاملات الواردة على أمواله ، ، قصد تنظيم و الإداريةالإجراءات المدنيةاستحدثه في قانون

فهل أوجد من خلال هذه النصوص نظاما قانونيا متكاملا لحماية هذه الأموال ؟

:المنهج المتبع في الدراسة

لىإعمدناإذ، ئياالاستقر المنهجستنارادفياتبعناالسابقةالإشكاليةعنللإجابة
النصوصبتحليلفقمناالتحليلي والمنهجبالموضوع،الصلةذاتالقانونيةالنصوصراء استق

. أناها لمعرفة تفاصيل هذه الإجراءاتاستقر التيالقانونية

جوانبهبكاملللإحاطةبالدقة و التشعبات الكثيرة و محاولة منا  ستنارادموضوعيمتاز
فصلين سبقهما مبحث تمهيدي تناولنا فيه الأحكام إلىالبحثبتقسيمقمناية،والعملالنظرية

في المطلب الأول تعريف القاصر، العامة للولاية على القاصر، من خلال ثلاثة مطالب تناولنا 
في المطلب الثاني حكم تصرفات القاصر في ماله و الحكمة من منعه، و قي المطلب الثالث و 

.رالنيابة القانونية كآلية من آليات حماية القاص

، نطاق تصرفات النائب الشرعي على مال القاصرأما في الفصل الأول فتناولنا فيه 
قسم الفصل إلى مبحثين، في المبحث الأول سلطات النائب الشرعي على مال القاصر، و في 

.المبحث الثاني دور القاضي في تقييد سلطات النائب الشرعي في التصرف في مال القاصر



المقدمة

7

تقتضيالتيالأموالبيعإجراءاتالفصل الثاني فجاء التفصيل فيه حول فيما يخص
، حيث قسم الفصل إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول إجراءات القضائيالإذناستصدار

.استصدار الإذن القضائي و معايره، و في المبحث الثاني إجراءات بيع مال القاصر

يجبالتيوالتوصياتإليهاالمتوصلالنتائجمختلفنضمنهابخاتمةستنارادننهيثم 
.الواقعارضعلىوتنفيذهاتفعيلها
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المبحث التمهيدي

الأحكام العامة للولاية على القاصر

:تمهيد و تقسيم

يعتبر القاصر عاجزا عن ممارسة التصرفات القانونية بسبب انعدام أهليته أو لنقصها، 
و رشده، الأمر الذي يجعل اكتمال عقلهفهو في هذه المرحلة لا يستطيع إدراك مصلحته لعدم

كان لابد من سن ضوابط تحد من تصرفات القاصر المالية و تعيين من ينوب عنه في هذه 
لعربية و حتى الغربية نظام التصرفات، و من أهم ما تبنته الشريعة الإسلامية و كل التشريعات ا

- لشرعيا–النيابة القانونية حيث يمنع القاصر من التصرف في ماله و يكلف النائب القانوني 
.

لذا سنحاول التمهيد لبحثنا هذا من خلال دراسة بعض الأحكام العامة،كالتعريف 
ماله و الحكمة من منعه، و لا يفوتنا كذلك ونحن بصدد دراسة بالقاصر و حكم تصرفاته في 

إجراءات بيع مال القاصر أن نشير أولا إلى بعض الأحكام العامة للنيابة القانونية كآلية من 
: آليات حماية مال القاصر، و كل هذه الجزئيات سنتناولها إن شاء االله في المطالب التالية 
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المطلب الأول

بالقاصرالتعريف 

اول تعريفه اصطلاحا، وذلك ننتعرض في هذا المطلب إلى تعريف القاصر لغة ثم نت
: سيكون إن شاء االله في الفرعين التاليين

.تعريف القاصر لغة: الفرع الأول

القصْرُ، و القصَرُ في كل شيء خلاف الطول، و قصُر الشيء :"جاء في لسان العرب
بالضم يقْصُرُ قصَراً خلاف طال، و قصَّرت من الصلاة أقْصُر قَصْراً، و القصير خلاف الطويل، 
و الجمع قُصَراء، و قصَار، و الأقاصرُ جمع أقْصَر مثل أصْغَر و أصاغر، و قَصَرَ عن الأمر 

.)1(و قَصَّرَ و تقاصَرَ، و امرأة قاصرة الطرف لا تمده إلى غير بعلهايقْصُرُ قُصُوراً و أقْصَرَ 

مْ هُ دَ نْ عِ وَ ﴿:، و قوله تعالى )2(﴾امِ يَ الخِْ فيِ راتُ وْ صُ قْ مَّ رُ وْ حُ ﴿:كما جاء في كتاب االله تعالى 
.)3(﴾ابُ رَ ت ـْاَ فِ رْ الطَّ اتُ رَ اصِ قَ 

)4(تعاريف الفقهاء للقاصر، إلا أن أجلى تعريف ذلك الذي صاغه الزمخشريتتعدد

، أو"الشخص العاجز عن إدراك الأمور على حقيقتها لصغر سنه:" عندما عرف القاصر  بأنه
.)5("الشخص الذي وصل مرحلة من عمره مازالت قاصرة عن مرحلة البلوغ:"هو

.95ص هـ،1412الخامس، دار الصادر، بيروت، مج، المحيطابن منظور، لسان العرب-1
.72سورة الرحمان، الآية -2
.52الآية ص،سورة -3

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار االله، من أئمة العلم بالدين و التفسير و اللغة و :الزمخشري هو- 4
1074/ه467سنة في شهر رجب -من قرى خوارزم-الآداب، ولد في زمخشر

.م بالجرجانية إحدى قرى خوارزم1143/ه538االله، توفي سنة 
. 369، ص 1979الزمخشري، أساس البلاغة، دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت، -5
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.تعريف القاصر اصطلاحا: الفرع الثاني

. )1(، "الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني: "بأنهعرفه الدكتور كمال حمدي
ما لصغر سنه أو بسبب عارض فيطلق مصطلح القاصر على كل إنسان لم يستكمل أهليته إ

، ومن ثم يتبين أن الأهلية هي )2(فيكون إما مجنونا أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلةعرض له،
.)3(مفهوم القاصر، و يدور معها البلوغ و الرشد وجودا و عدماالأساس في تحديد 

أما بخصوص تعريف القاصر في القانون الجزائري نجد أنه بالرغم من استعمال المشرع 
، و اكتفى بالإشارة إلى معناه في نصوص الصريحلمصطلح القاصر إلا أنه لم يتناوله بالتعريف

87،و المدتان )4(ج.م.من ق79رة، مثل نص المادة متفرقة في القانون المدني و قانون الأس
هو الأمر الذي يدل على أن المشرع قد ربط مفهوم القاصر بالأهلية ، و)5(ج.أ.من ق88و

من خلال تناوله لأحكام الأهلية و تصرفات القصر في أموالهم، و يتضح ذلك من خلال المواد 
كل :"ج على ما يلي.م.من ق40من القانون المدني، حيث تنص المادة 43و 42و 40

شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه 
".سنة كاملة) 19(و سن الرشد تسعة عشر . المدنية

الاختصاص و )القضائيةالمساعدة-الغيبة-الحجر-الوصاية-الولاية(محمد كمال حمدي، الولاية على المال الأحكام الموضوعية -1
.17، ص2003الإجراءات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

عوارض الأهلية هي أمور قد تطرأ على الإنسان ،بعد بلوغه سن الرشد فتصيب عقله لتعدمه التمييز ، كالجنون و العته ، أو -2
.زه ، كالسفه و ذي الغفلة تفسد لديه التدبير ، فتنقص من تميي

أهلية وجوب، بمعنى صلاحية الشخص لكسب الحقوق أو تحمل التزامات، و أهلية الأداء و هي : الأهلية هي ذات صفتين - 3
صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيرا يترتب عليه أثار قانونية، بمعنى قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية، و بالنسبة 

.عض الأشخاص فيكون الاعتبار بأهلية الأداء، حسب سن الشخص و هي تختلف باختلاف السن، و هذا ما يتعلق بالقاصرلب
تسري على القصر و على المحجور عليهم و على غيرهم من عديمي الأهلية أو ناقصيها قواعد الأهلية :" ج.م.ق79المادة - 4

".المنصوص عليها في قانون الأسرة
على الولي :" ج.أ.ق88/1، المادة "ته تحل الأم محلهيكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفا:" ج.أ.ق87/1المادة - 5

".أن يتصرف في أموال القصر تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام
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من بلغ سن الرشد و لم يحجر عليه يعتبر كامل :" ج التي تنص .أ.من ق86تقابلها المادة 
".من القانون المدني40كام المادة الأهلية وفقا لأح

لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد :"ج.م.من ق42فيما نصت المادة 
، فقد "يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة. التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون

هلية الذي لم يبلغ سن التمييز بعد، 
كل من بلغ سن :" ج.م.من ق43الأهلية، كما نصت المادة فيأخذون حكمه في انعدام

التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص 
سفيه و ذا الغفلة بالصبي ، وهذه المادة بدورها ألحقت كل من ال"الأهلية وفقا لما يقرره القانون

.)1(المميز ناقص الأهلية

يتضح مما سبق أن المشرع قد عرف القاصر بالسبب، وذلك بأن ربط مفهوم القاصر 
هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد أو عرض له " :الجزائريبالتالي فالقاصر في القانون بالأهلية، 

".عارض بعد رشده أثر على أهليته

المطلب الثاني

تصرفات القاصر في ماله و الحكمة من منعهحكم 

أخضعهاالأخيرةهذهبنفسه،القانونيةالتصرفاتبعضالقاصرويباشريحدثقد
بهتضرقدبتصرفاتقامإذا،للاستغلالعرضةالقاصريتركلاحتىخاصةالمشرع لأحكام

.ةذمّته الماليوتفقر

، دار هومه للطباعة و النشر، الثانيةطلحسين بن شيخ آث ملويا، الملتقى في عقد البيع، دراسة فقهية قانونية و قضائية، - 1
.142، ص 2006الجزائر، 
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لذا سوف نتعرض لحكم هذه التصرفات التي قد يقوم

.التصرفات

حكم تصرفات القاصر في ماله: الفرع الأول

من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا :" ج على.أ.من ق82نص المشرع في المادة 
من نفس 83ونص في المادة ". القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلةمن ) 42(للمادة 

من القانون ) 43(من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة :" القانون على أنه 
المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، و باطلة إذا كانت ضارة به و تتوقف على 

ا إذا كانت مترددة بين النفع و الضرر، و في حالة النزاع يرفع الأمر إجازة الولي أو الوصي فيم
".للقضاء

لما كنا نعرف أن القصر عند الإنسان يمر بمرحلتين، مرحلة ينعدم فيها العقل و الإدراك 
و يسمى فيها القاصر غير مميز، و مرحلة يبدأ فيها القاصر بتمييز الخير من الشر، و الضرر من 

ها بالقاصر المميز، كان من البديهي أن تختلف أحكام تصرفاته في كل مرحلة النفع، يسمى في
عن الأخرى و بالتالي فإن التعرف على أحكام تصرفات القاصر يقتضي منا معرفة حكم 

.تصرفات القاصر غير المميز، ثم حكم تصرفات القاصر المميز

حكم تصرفات القاصر غير المميز: أولا

منعدمة عند القاصر غير المميز، فمعنى ذلك أن قدرته على إبرام إذا كانت أهلية الأداء 
التصرفات القانونية أيضا، إذ قوام التصرفات القانونية هو الإرادة و لا إرادة عند من لم يبلغ سن 

.)1(التمييز، وعليه فإن أبرم القاصر غير المميز تصرفات تكون في نظر القانون باطلة

.577، ص 1971حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، مصر، -1
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لفة الذكر، يتبين أن المشرع اعتبر تصرفات القاصر غير المميز كلها السا82بالرجوع إلى المادة 
.باطلة بطلانا مطلقا، بما فيها النافعة له

من ثم يجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان تلقائيا، كما أن هذا التصرف لا يقبل الإجازة 
محميا إذ كل طفل موضوع تحت نظام السلطة الأبوية، أو تحت نظام الولاية يجب أن يكون

.)1(يستطيع التصرف في ذمته المالية، فأولياؤه هم الذين لهم إدارة أمواله و هم ممثلوه الشرعيون

فالصبي غير أما الفقه الإسلامي، فتتفق المذاهب الفقهية الإسلامية على ذات الحكم،
المميز أي الذي لا عقل له، لا يتمتع بأهلية التصرف لا كاملة و لا ناقصة، و كل عقوده باطلة 
لا تترتب عليها أي أثار شرعا، لأنه فاقد للتميز و العقل و عبارته تكون ملغاة لا اعتبار لها، 

.)2(فالأهلية شرط لجواز التصرف و انعقاده و لا أهلية بدون عقل

ير المميز و إن كان موضوعا تحت نظام السلطة الأبوية أي نظام الولاية، يجب فالصبي غ

البطلان المقصود هنا .)3(
هو البطلان المطلق، فانعدام أهلية الأداء عند الصبي غير المميز تعني انعدام قدرته على إجراء 
أي نوع من أنواع التصرفات القانونية، فتكون جميع التصرفات باطلة بطلانا مطلقا، تلحق 

ئرة بين النفع نفعا محضا، أو دابالعدم سواء كانت تصرفات ضارة ضررا محضا، أو نافعة 

.09حمدي، المرجع السابق، ص لمحمد كما-1
فراج حسين، المدخل للفقه الإسلامي، تاريخ الفقه الإسلامي و الملكية و نظرية العقد، منشورات حلب الحقوقية، لبنان، أحمد -2

.482، ص 2002
3 -Laroche florence ،les droit de l’enfant، Dalloz ،paris ،p 35.
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، و لكن لا يمكن أن يترك الصغير هكذا و إنما يتولى عنه في مباشرة هده التصرفات )1(الضررو 
.)2(القانونية نائب شرعي

عقد،الهبة يقبلأنعمره،منعشرالثالثةسنيبلغلممنبذلك لا يستطيع 
دةالإرالديهتكونأنيمكنلالديهتمييزلاومنالإيجاب،معالقبولتطابقعلىيقوموالعقد
عقدًايبرمأنيمكنلاأولىبابومنالإدراك،إلىيحتاجالذيالقبولعنالتعبيرفيالكاملة
الضارتصرفهباطلاً يعدكماالعلة،لذاتالعوضتوفرمعحتىالوكالة،أوالإيجارأوكالبيع

التصرفهذالأن،للأسبابالهبةأوعوض،دونوالكفالةكالإعارةبالتبرعكقيامهبه
.)3(الماليةذمتهمنينقص

الصبيمنتصدرالتيالقانونيةوالتصرفاتالأعمالعلىقاصرةالمتقدمةالقاعدةهذه
موقوفغيرالأثرهذاكانمتىأثرها،فينتجلصالحه الغيرمنتصدرالتيتلكأماالمميز،غير
.)4(رارالإقفيالشأنهوكمامنه،تدخلعلى

الثالثةسنيبلغمنكلأناعتبرعندماج، .م.ق42/2المادةفيالمشرعأنيلاحظ
إثباتيجوزلاأنهبمعنىالعكس،إثباتتقبللاقاطعةقرينةأقامإنمامميز،غيرسنة ) 13(عشر

السن،هذهبلوغهقبلالتمييزأدركمميز،صبيهوسنة 13يبلغلمالذيالصغيرأن
.)5(أعمالهبعضلإجازةالتوصل

.577حسن كيرة، المرجع السابق، ص -1
، ص 2006ن ، .د.الأولى، دار محمود، بط أنور العمروسي، الشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري في القانون المدني، - 2

100.
.510ت، ص .عبد الرحمان الشورابي، البطلان المدني الإجرائي و الموضوعي، منشأة المعارف، مصر، د-3
.119، ص 1999ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، رية العامة للحق، النظرمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني، -4
.526، ص 2011، دار هومه، الجزائر، الثانيمحمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية ، دروس في نظرية الحق، ج -5
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حكم تصرفات القاصر المميز: ثانيا

لهأعطىحياتهمنالطورهذاوفيالتمييز،سنببلوغهالإنسانعندالتمييزمرحلةتبدأ
المواطنبعضفيفاعتدوتمييزه،كهرا إدفيالحاصلوالتطورونموهسنهمعتتناسبأهليةالمشرع

أوالقانونيةالتصرفاتالإسلامي،الفقهقسملذلكوتبعًاآخر،بعضفييعتدولمدته،رابإ
ثلاثةإلىالمميزللقاصربالنسبة-كما يسميها فقهاء الشريعة الإسلامية - )1(القوليةالتصرفات

بيندائرةتصرفاتوأخيرامحضًا،ضراً بهضارةوتصرفاتمحضًا،نفعًالهنافعةتصرفات: أقسام
.)2(والضررالنفع

القانوننصوصبينالقاصرتصرفاتلحكمولاالتقسيملهذائرياالجز المشرعيتطرقلم
فيالقاصر،هذاتصرفاتلأحكامالتطرقعندالتقسيمأخذقدبالمقابلولكنالمدني،
القواعدتنظيمالمدنيالقانونأحالأنبعدوذلكمنه،83المادةفيئرياالجز الأسرةقانون

، و سوف نتناول منه79المادةنصخلالمنالأسرةقانوننصوصإلىالقصربأهليةالمتعلقة
. حكم كل قسم من التصرفات على حدة

:محضًانفعًالهالنافعةالقاصرتصرفاتحكم -أ

في المادة ودقيقًاواضحًاحكمًاالتصرفاتيتعلقفيمائرياالجز المشرعحكمكان
تقتضيه، )3(العربيةالقوانينأغلبوحكملمالكيو االحنفيالفقهلحكمومطابقًاج، .أ.ق83

تصرفات فعلية وهي الأعمال المادية، محمد يقسم الفقه الإسلامي التصرفات إلى تصرفات قولية وهي التصرفات القانونية، والى -1
.15، ص 2010سعيد جعفور، تصرفات ناقص الأهلية المالية في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر، 

،ق، كلية الحقوقعبد الرزاق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقو -2
.288، ص 1968جامعة القاهرة، مصر، 

، دار الأولعلي محي الدين ياغي، مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، الطبعة الأولى، ج -3
.385، ص 1985البشائر الإسلامية، ، لبنان، 
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وتمييزكراإدقدرةفيهالهفتكونناقصة،أهليةفيهالهتثبتالتيالمرحلةهذهفيالقاصرحالة
.)1(عندهالتمييزانعدامطورفيلهتكنلم

83المادةنصفيمحضاً نفعاً لهالنافعةالقاصرمنالصادرةالتصرفاتنفاذالمشرعأقر
تكونج.م.قمن43للمادةطبقاً الرشدسنيبلغولمالتمييزسنبلغمن:" ج .أ.ق

...".لهنافعةكانتإذانافذةتصرفاته

تنفيذهالقاصرمصلحةمنكانفيه،ضررلانافعالتصرفاتمنالنوعهذاأنفبما
قبيلمندامتماإبطالهافيمنهمالأيمصلحةفلاوصي،أووليإجازةإلىحاجةدون
.)2(بهضررالتصرفهذامثلرفضهمفييكونقدذلكعكسعلىبلالمحض،النفع

الهبة،قبولهيلهنافعةوتكونالقاصر،يبرمهاقدالتيشيوعًاالأكثرالتصرفاتمن
الأهليةاستوفىفقد،امميز الموهوبكانفإذاالتمييز،أهليةلهالموهوبفييكفيحيث

قيم،أووصيأووليإذندونيقبضها،وأنوحده،يقبلهاأنلهوجازالهبة،لقبولالواجبة
.)3(محضًانفعًانافعةالمحكمةإذن ودون

تتمثلله،معنويةمنفعةيحملمحضًا،نفعًاالنافعالمميزالقاصرتصرفبصحةالحكم
منوذلكالخسارةومضارالأرباح،منافعكراوإد، التصرفاتماإبر علىللتمرنإعطائهفي

.)4(نقصانويلحقهمالهيتضررأنغير

.388المرجع نفسه ، ص علي محي الدين ياغي، -1
.336، ص2009شوقي بناسي، نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، -2
الهبة : الأول، العقود التي تقع على الملكية، مج الخامسق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جزاعبد الر -3

.105، ص 1998لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، الثالثةو الشركة، ط 
.105محمد سعيد جعفور، تصرفات ناقص الأهلية المالية، المرجع السابق، ص -4
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: محضًاضرراًبهالضارةالقاصر تصرفاتحكم -ب

حمايةفإنلصاحبها،الماليةالذمةيفقر أنالتصرفاتمنالنوعهذاشأنمنكانالم
ئريزاالجالمشرعأقرهماوهذامنه،صدرتمتىالحكمتقتضيالماليةالقاصرمصالح

سالفةج،.أ.ق83المادةفيوذلكمقابل،دونغيرهاتجاهيلزمهالقاصريبرمهتصرفلكل
.)1(الذكر

فيوتعتبرالمميز،القاصرمنصدرتإذامطلقًا،بطلاناًباطلةتقعالتصرفاتفهذه
إليهبالنسبةيعدالشخصهذالأنانظر ،أثرأيعنهايترتبفلاتكن،لمالعدمحكم 
.)2(الأهليةعديم

أيعلىيتبرعأنأوسواه،دينالمميزالصبييكفلأنالتصرفاتهذهمثال
وقعتفهي، )3(أجازه وليهأوبهأذنولوينفذولايصحلاذلككل،الوقفأووجه،كالهبة

قاملوأنهإلىإضافةبالإجازة،يصححلامطلقًابطلاناًالباطلوالتصرفصدروها،منذباطلة
منفيهالما،جائزةغيرباطلةكانتمحضًا،اضرر الضارةتصرفاتهذهببعضالقاصرعنالولي
مالمنشيءجرا إخعليهايترتبالتيالتصرفاتمنهتصحفلاالقاصر،مصالحعلىضرر

.)4(انتهاءً القاصرقاممتىمنهتصحلاأنفأولىابتداءً،الصغير

المادةنجدج، .أ.ق83المادةبهجاءتالتيالتصرفاتهذهفيالعامالحكمجانبإلى
علىتنص،10-02رقمبالقانونوالمتممالمعدلبالأوقافالمتعلق10-91من قانون 30

صحيحغيرالصبيوقف :" بأنقضتإذ، محضًااضرر ضارتصرفوهوالقاصر،وقفبطلان

، مذكرة لنيل -دراسة نقدية تحليلية مقارنة –قوادري وسام، حماية أموال القاصر على ضوء التقنين المدني و تقنين الأسرة -1
.65، ص 2012/2013اولحاج بالبويرة، محند الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي شهادة الماستر، كلية

.548محمد سعيد جعفور، دروس في نظرية الحق، المرجع السابق، ص -2
.77، ص 2002نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : فريدة محمدي زواوي، المدخل للعلوم القانونية-3
.84، ص 1977، المطبعة الجديدة، سوريا، الخامسةمصطفى السباعي، الأحوال الشخصية، ط -4
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نصمنأيضًافهمهيمكنماوهو، "الوصيبذلكأذنولومميزغيرأوامميز كانسواءمطلقًا
أيسنة،19سنبالغًاالواقفيكونأنالوقفلصحةاشترطتالتيج، .أ.ق215المادة

.)1(اً ر قاصيكونلاأن

فقهاءلحكممطابقهوئري،زاالجالقانونفيبالقاصرالضارةالتصرفاتحكمأننشير
منالنوعذاتفي، العربيةالقوانينجلعليهنصتلماومطابقالإسلامية،الشريعة

.)2(التصرفات

:حكم تصرفات القاصر الدائرة بين النفع و الضرر-ج

نافعا للشخص و يحقق مصلحة له، يقصد به ذلك التصرف الذي يحتمل أن يكون
يحتمل أن يكون ضارا به يفوت عليه مصلحة و يرتب عليه التزاما دون مقابل، أو ينجم عنه و 

العقود في مختلف صورها المحتملة للربح و الخسارة، كما أن هذه التصرفات يحصل كلى الطرفين  
فيها على مقابل لما أعطى، فيعد التصرف حسب طبيعته بغض النظر عن نتيجة التصرف التي 
قد تكون جلبت ربحا للقاصر، فبالرجوع إلى القانون المدني يمكننا القول بأن التصرفات الدائرة 
بين النفع و الضرر تكون من قبيل التصرفات الصحيحة، لكن المشرع و لحكمة رآها قابلة 

، و قد استمد المشرع الجزائري فكرة قابلية التصرف للإبطال من )لبطلان النسبيا(للإبطال 
التقنين المدني المصري و من قبله نظيره الفرنسي، فالتصرف قبل أن ترد عليه الإجازة هو تصرف 
صحيح منتج لكل أثاره، ما لم يتقرر بطلانه، فإن قام مثلا القاصر المميز بعقد بيع فهذا البيع 

ع أثاره إلى المشتري حتى يبطل العقد، فإذا طلب ناقص الأهلية إبطاله و حكم له بما يرتب جمي

قانونمن 215المادة - 1
، و 203وأحالت في ذلك إلى المادة التي تحدد الشروط الواجبة في الواهب بحيث

.204ليس 
.و ما بعدها370علي محي الدين ياغي، المرجع السابق، ص -2
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من القانون المدني، إلا أنه 103طلب زالت أثار العقد بأثر رجعي، من يوم إبرامه طبقا للمادة 
تتوقف على إجازة الولي أو الوصي :"...منه تنص على 83لو رجعنا إلى قانون الأسرة فالمادة 

، فهو بذلك "إذا كانت مترددة بين النفع و الضرر، و في حالة النزاع يرفع الأمر للقضاءفيما 
.)1(اعتنق فكرة وقف التصرف على الإجازة عكس القانون المدني

قد أخذ المشرع هذه الفكرة من فقه الشريعة الإسلامية و معنى ذلك أن التصرف لا 
يعترف المشرع بوجوده، إلا بعد إجازته ممن يترتب عليه أي أثر على الرغم من انه عقد صحيح 

.)2(له حق الإجازة

الحكمة من منع القاصر في التصرف في ماله: الفرع الثاني

من بين أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال و صون الحقوق، فمنعت المالك 
ك شخص الذي لم يكتمل لديه الرشد و الوعي في التصرف في ماله، على أن ينوب عنه في ذل

، و قد حذا المشرع الجزائري حذو الشريعة الإسلامية في )3(أمين عاقل حسن التصرف و التدبير
هذا المنع، حيث منع القانون كل من لم تكتمل أهلية أدائه من مباشرة التصرفات القانونية كلها 

ج بقصد تحقيق مصالحهم و المحافظة على .م.من ق42بعضها إعمالا لنص المادة أو
.)4(لهمأموا

، دار هومه، الثالثةمحمد سعيد جعفور و فاطمة اسعد، التصرف الدائر بين النفع والضرر في القانون المدني الجزائري، ط - 1
.32، ص 2009الجزائر، 

.17نواري منصف، المرجع السابق، ص -2
، مجلة البحوث القانونية و السياسية، "الحجر على فاقد الأهلية في ضوء الفقه الإسلامي و القانون الجزائري"بوزيان بوشنتوف، -3

.17، ص2015جامعة سعيدة، العدد الرابع، جوان 
ائري و الفقه الإسلامي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ، كلية موسوس جميلة ، الولاية على مال القاصر في القانون الجز -4

.01، ص 2006-2005الحقوق و العلوم التجارية ، جامعة أحمد بوقرة ببومرداس ، 
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القاصر حيث هذا من جهة، و من جهة أخرى حماية الغير حسن النية المتعاقد مع 
يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل :" ج على انه.م.من ق103/1تنص المادة 

".العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل

ية من منعه من التصرف في ماله هي حماية أموال الصغير المتصرف الحكمة الشرع
.)1(بنفسه، و حماية حقوقه من سوء تصرفه لعدم رشده

أضف إلى ذلك، أن هذا المنع يصب كلية في مصلحة القاصر نتيجة عدم كمال إدراكه 
تميز ما هو لمصلحته و تمييزه، اللذان يعتبران قوام التصرفات القانونية المالية، فلا يستطيع القاصر 

و ما هو خلاف ذلك، و من هنا كان على المشرع أن يوفر للقاصر حماية كافية، تقيه من أن 
يكون عرضة للاستغلال، و الدفع به للقيام بتصرفات تضر به و تفقر ذمته المالية، تتمثل في 

.     )2(إخضاع تصرفاته في هذه الحالة لأحكام خاصة

المطلب الثالث

لقانونية كآلية من آليات حماية مال القاصرالنيابة ا

منكانلذلك، أموالهإدارةيحتاج القاصر إلى من ينوب عنه في رعاية مصالحه و
.)3(الهدفهذايحقققانونينظاموضعالضروري

للمحافظةالقانونشرعهاالتيالوسائلوأهمأولىمن)القانونية(الشرعيةالنيابةتعتبر
منضمانةتعتبرفهيمصالحهم،ويفوتيضرتصرفأيمنالقصر،أموالعلى

.القانونلأحكاموفقاً وجوباً لهايخضعالقاصر حقوقحمايةضمانات

.507، ص1998، دار القلم، سوريا، الأولى، ط الأولخل الفقهي العام، جدمصطفى أحمد الزرقا، الم-1
.57السابق، ص قوادري وسام، المرجع -2
.62شمس الدين الوكيل، نظرية الحق في القانون المدني، مكتبة سيّد عبد االله وهبي، الجزائر، د ت، ص -3
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الأحكام معرفةمنايقتضي، القاصرأمواللحمايةنظامًاالقانونيةالنيابةكونفيالبحث
النيابة القانونية في الفرع الثاني، و في العامة للنيابة القانونية في الفرع الأول، ثم نتعرض لصور 

.الفرع الثالث سنتطرق إلى الحكمة من وراء الولاية على مال القاصر

الأحكام العامة للنيابة القانونية: الفرع الأول

وناقصوها،الأهليةفاقدويخضع:" أنعلىالجزائريالمدنيالقانونمن44المادةنصت
في المقررةللقواعدووفقاً الشروطضمنالقوامةأوالوصايةأوالولايةلأحكامالأحوالبحسب
في الكتاب الثاني ) الشرعية(فتناول المشرع الجزائري الأحكام العامة للنيابة القانونية ".القانون

من كان فاقد الأهلية أو :"منه على 81من الفصل الأول من قانون الأسرة، حيث تنص المادة 
جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم ناقصها لصغر السن، أو 
".طبقا لأحكام هذا القانون

قدالقاصرأموالعلىالشرعيةالنيابةممارسةفإنالتقنين،ذاهنصوصإلىبالعودة
خاصة،حالاتٍ وحسبمعينةٍ شروطٍ وفقلكن، أعلاهالمذكورةالصوركلطريقعنتكون

.)1(النصوصهذهوضحتها

كلها) ولاية، وصاية، قوامة(يرى فقهاء الشريعة الإسلامية أن صور النيابة الشرعية 
: )2(نوعانالولايةأنيرونالمعنىوهمالولاية،وهيشاملةواحدةكلمةضمنتندرج

حكمإلىحاجةغيرمنوالقانون،الشرعوبقوةميًااإلز تثبتأصليةولاية: الأولالنوع-
.والجدوالأمالأبولايةفيالولايةهذهتتمثلالقاضي،

الذيكالوصيآخر،شخصمنصاحبهايستمدهاالتيوهينيابيةولاية: الثانيالنوع-
.القاضيمنيستمدهاالذيوالقيمالقاضي،أوالوليمنولايتهيستمد

.12قوادري وسام، المرجع السابق، ص -1
.601محمد سعيد جعفور، دروس في نظرية الحق، المرجع السابق، ص-2
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صور النيابة القانونية: الفرع الثاني

نظاما لحماية القاصر في نفسه و ماله، إلا ) وصاية، قوامةولاية، (تعتبر النيابة الشرعية 
.أننا نركز في هذه الجزئية على الولاية على المال دون الولاية على النفس

نيابة شرعية يتولى بموجبها الولي الشرعي حفظ ":في التعبير عن المعنى، فالمراد بالولاية على المال 
و تنمية أموال من تحت ولايته جبرا لعجزه عن النظر فيها تحقيقا لمصلحة المولى عليه أو لمصلحة 

رع لشخص ، بمعنى أن الولاية على المال سلطة يمنحها الشَّ "الأغيار الذين لهم حقوق على أمواله
دون رضاه، و نفاذ التصرفات يعني ترتيب الأحكام على آخر تجعل تصرفاته نافذة في حقه 

بحكم الشَّ 
.)1(كمال أهليته وولايته على نفسه

لكل صورة من نتطرقسوفالقاصر،أموالعلىالشرعيةالنيابةممارسةكيفيةلمعرفة
:على حدىهذه الصور 

الولاية على مال القاصر: أولا

الميقصد بالولاية على 
بتصرفات قانونية على مال الغير، فتنتج هذه التصرفات آثارها في حقهم، و ذلك بغرض حماية 

و انعدامها حقيقة أو صاحب المال و الذي يكون غير قادر على ذلك بسبب نقص أهليته أ
.)2(حكما

، مطابع إفريقيا )(الشريعة الإسلامية عبد السلام الرفعي، الولاية على المال في - 1
. 28، ص 1996م ، .الشرق، ب

.177المرجع السابق، صرمضان أبو السعود، -2
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91إلى 87ال القاصر، من المواد قد نظم المشرع الجزائري أحكام الولاية على م
.أ.ق

هم أولاده شخص النائب المسمى بالولي و الشخص المناب عنه و: القانونية في مسألتين هما
.القصر

يكون الأب وليا على أولاده القصر ، و بعد وفاته تحل الأم :"ج .أ.ق87تنص المادة 
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور .محله قانونا 

حضانة في حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له و.المستعجلة المتعلقة بالأولاد
".الأولاد 

من خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري جعل الولاية على مال القاصر للأب ثم 

القصر ا دهالإسلامية التي جعلت ولاية الأب ولاية أصلية و لم يمنحوا للأم حق الولاية على أولا
الصادر بتاريخ 187692أيضا قرار المحكمة العليا رقم ذلك يؤكد ،وما
تكون ولاية الأم على المال ولاية تامة كاملة ، تشمل كل أموال القاصر :")1(23/12/1997

و ذلك بعد وفاة الأب أو بعد إسناد الحضانة إليها في حالة الطلاق ، أو قد تكون بصفة 
صل له مانع من الموانع و ذلك في الأمور المستعجلة الخاصة بالأولاد مؤقتة إذا غاب الأب أو ح

".التي لا يمكن تأجيلها

بأن أعطاهما الحق لكن رجع المشرع الجزائري بعد ذلك و جعل الولاية للأب ثم للجد،
في تعيين وصي للقاصر بعد وفاته بشرط عدم وجود أم للقاصر تتولى أموره، أو ثبت عدم 

يجوز :" ج التي تنص .أ.قمن 92نية، و هذا حسب نص المادة الطرق القانو أهليتها لذلك ب
للأب أو الجد تعين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو ثبت عدم أهليتها 

.53، ص 1997الأول ، سنة ع-1



المبحث التمھیدي                                             الأحكام العامة للولایة على المال

25

لذلك بالطرق القانونية و إذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام 
بمقتضى هذا و الدليل على انتقال الولاية للجد، هو أن الجد،"لقانونامن هذا) 86(المادة 

النص يمكنه تعين وصي لحفيده القاصر، إذ كيف يثبت للجد الحق في تعيين وصي لحفيده لو لم 
.)1(يكن وليا له ؟

الملاحظ من المادتين السابقتين، أن المشرع و قع في خلط بين الأحكام بجعله الولاية 
من نفس 92، ثم قدم الجد على الأم في المادة ج.أ.قمن 87في المادة م للأب ثم الأ

.)2(القانون

، وصي الأبالأم،الأب، : كالتالي92و 87يكون ترتيب الأولياء بتطبيق المادتين 
.الجدالجد، وصي 

ب توافرها يجب التحقق من استيفائهم للشروط الواجبعد تحديد من تثبت لهم الولاية، 
:الولايةتنتهي هذه كيف لهم الولاية و حتى تثبت 

:الشروط الواجب توافرها في الولي-أ

حين نص على في ،ليينص القانون الجزائري على الشروط الواجب توفرها في الو لم
مما يجعلنا نعود إلى أحكام ،ج.أ.من ق93المادة الشـــــــــــــروط الواجب توافرها في الوصي في 

222القاصر عملا بنص المادة ال مرها في الولي على ـــــــــالشروط الواجب توفالشريعة لتحديد 
."فيه إلى أحكام الشريعة الإسلاميةيرد النص عليه في هذا القانون يرجع لم ماكل":ج.أ.من ق

:اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه يشترط في الولي مجموعة شروط نذكرها كالتالي

.602، المرجع السابق ، ص ، المرجع السابقمحمد سعيد جعفور ، دروس في نظرية الحق-1
ديلمي باديس ، أحكام الولاية على القاصر في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية -2

.52، ص 2015-2014جامعة آكلي محند ولحاج،بالبويرة ، 
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ال ميخشى على سفيهاامل الأهلية بالبلوغ والعقل والحرية، وأن لا يكون كأن يكون  -
القاصر من تصرفاته، سواء أكان قد حجر عليه أم ليس بعد، فمن البديهي أن لا يتصور ثبوت 

ة أو عديمها إلا لمن كان هو نفسه كامل الأهلية في شأن ما ــــــص الأهليــــــــالولاية على مال ناق
بة عن القاصر من تصرفات لأن الممنوع من التصرف في ماله يمنع من التصرف في يباشره نيا

.)1(ل غيره من باب أولىما

أن يكون الولي أمينا عادلا، والمقصود بالأمانة أن لا يكون الولي فاسقا فسقا يضر بالمال -
النظر ودقة بتبذيره لأن هذا يكون خطرا على مال القاصر، ذلك أن الولاية مقيدة بشرط حسن 

ذلك أن إفساده لدينه يمنع الثقة ،لية الفاسق الخائن من حسن النظرتقدير المصلحة، وليست تو 
به في حفظ المال، فاشتراط العدالة والأمانة في الولي فيه حفظ لمال القاصر من الضياع وضمان 

.)2(لحقوقه

أن يكون الولي متحد الدين مع القاصر فلا تثبت ولاية لغير المسلم على المسلم كما لا ولاية -
، )3(﴾يلاً بِ سَ ينَ نِ مِ و مُ لْ ى اَ لَ عَ ينَ رِ فِ كَ لْ االله لِ لَ عَ يجَّْ نْ لَ ﴿ وَ : للمسلم على غير المسلم لقوله تعالى

الولي غير مسلم و أولاده اتحاد الدين باعث غالب على الشفقة و رعاية المصالح فإن كانلأن و 
، كأن تكون أمهم أسلمت وهم صغار فتبعوها في دينها فإن الولاية لا تثبت له مسلمون

.)4(عليهم

و أهم شرط في الولي هو شرط القرابة، فلا تثبت الولاية للولي على القاصر إلا إذا وجدت -
.   هذه القرابة، فهي ولاية أصلية تثبت للولي فقط على أولاده القصر

عمرو عيسى الفقي ، الولاية على المال ، القاصر ، نظم الولاية على المال ، حدود الولاية على المال ، الإجراءات الخاصة -1
.06، ص 1998بالولاية على المال ، المكتب الفني للموسوعات القانونية ، مصر ، 

.511أحمد فراج حسين ، المرجع السابق، ص-2
.140سورة النساء ، الآية -3
باسم حمدى حرارة ، سلطة الولي على أموال القاصرين ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، كلية الشريعة و القانون ، الجامعة -4

.09م ، ص 2010-ه 1431الإسلامية ، غزة ، 
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، هذه الشروط تصبح الولاية إلزاميةبتوافر 
وهذه الشروط  ،)1(بسبب من الأسباب التي أوردها القانونعنها حتى تنقضيالتنحي فلا يملك 

كما تراعى في الابتداء تراعى كذلك في الدوام والاستمرار بمعنى أن من توفرت فيه جميعا وتثبت 
.)2(أو بعضها سلبت ولايتهو فقدها كلها له الولاية تبعا لذلك 

:انقضاء الولاية على المال-ب

تنتهي وظيفة :" حالات انقضاء الولاية حيث جاء فيهاج على .أ.ق91نصت المادة 
:الولي

؛بعجزه-1
؛بموته-2
؛بالحجر عليه-3
".بإسقاط الولاية عنه-4

:هيمن خلال نص هذه المادة فإن أسباب انقضاء الولاية 

كما لو صارت حالته الصحية بدنية أو عقلية لا تسمح له بالقيام بمهامه كما : عجز الولي-
أن الولاية إلزامية إلا أن القانون أجاز للولي طلب إعفائه منها إذا رأى نفسه فرغـــــــــمب، ـــــــيج

بعد التنحي عاجزا عن القيام بأعباء الولاية، ويكون للمحكمة سلطة قبول أو رفض طلب 
، وفي حالة قبول المحكمة تؤول الولاية إلى من يلي الولي في المرتبة، فإن لم إدعائهالتحقق من 

.)3(وجد عينت المحكمة وصيا على القاصري

.موتهفأمر بديهي أن تنتهي ولاية الولي عند : موته-

.38كمال حمدى ، المرجع السابق ، ص-1
.512أحمد فراج حسين ، المرجع السابق ، ص -2
.23وسام ، المرجع السابق ، ص قوادري -3
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-العته-الجنون( إذا اعتراه أحد عوارض  الأهلية : ليه بالحجر القضائيـــــــر عـــــــجــــالح-
أو مستديمةأو الحجر القانوني بسبب أحد موانع الأهلية من غياب أو عاهة ) السفه أو الغفلة 

.)1(وفي كل هذه الأحوال يصبح الولي عاجزا عن القيام بالولاية،كم بعقوبة جنائيةالح

بحيث يمكن أن تسلب الولاية من الولي في حالة ما إذا ثبت أن الأموال : إسقاط الولاية عنه-
المولى عليها أصبحت بتصرفه فيها خطر، أو إذا ثبت تخلف شرط من الشروط الواجب توفرها

.)2(في الولي

19سن الرشد وهي إضافة إلى هذه الأسباب تنقضي ا
سنة، ما لم تقضي المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه إذا تبين أنه غير متمتع 

.بكامل قواه العقلية، كما تنتهي الولاية بموت القاصر

القاصرالوصاية على مال : ثانيا

الوصاية نظام لرعاية أموال القاصر، شبيه بنظام الولاية، فكلاهما يحمي أموال القاصر، 
ولكن الولاية أساسها القرابة والشفقة فلا تكون إلا للأب والأم والجد الصحيح، وإذا لم يوجدوا 

ر فيه استحال تطبيق نظام الولاية، واستلزم الأمر الأخذ بنظام الوصاية أي تعيين شخص تتواف
شروط معينة لتكون له الولاية على مال القاصر، والغرض من نظام الوصاية هو صيانة ثروة 

.)3(القاصر واستثمارها في الأوجه التي تعود عليه بالمنفعة

ج مباشرة بعد .أ.قمن 98إلى 92صاية في المواد من نظم المشرع الجزائري أحكام الو 
أب القاصر وجده سلطة اختيار الوصي، يوصي كل تنظيمه لأحكام الولاية، ومنح كلا من 

.607، ص، المرجع السابقمحمد سعيد جعفور ، دروس في نظرية الحق-1
.85ص.جميلة موسوس، المرجع السابق-2
.42قوادري وسام ، المرجع السابق ، ص -3
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92، وهذا ما يثبت في نص المادة )1(تتولى ذلك أو ثبت عدم أهليتها للقيام بشؤون الولاية
.ج التي سبق ذكرها.أ.ق

الوصي من طرف الأب أو الجد أن تقوم المحكمة بالموافقة يتطلب الأمر بعد اختيار 
يجب "ج.أ.ق94ن، وهو ما تؤكده المادة على تثبيته إذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانو 

."عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها 

ة على القاضي بوفاة أن المشرع ربط عرض الوصاي،ج.أ.قمن 94الملاحظ على المادة 
الأب دون اشتراط ذلك عندما يكون الاختيار من فعل الجد، بحيث أن ظاهر النص يفيد بأن 
وصي الجد لا يخضع لتثبيت القاضي، غير أن هذه الإفادة غير منطقية بحيث أنه لا يعقل أن 

حين أن يخضع وصي الأب إلى المراقبة القضائية ولا يخضع وصي الجد إلى هذه المراقبة، في 
.)2(الأب أقرب إلى ابنه من جده، وأسبق في ترتيب الأولياء منه كذلك

فقد نص عليها المشرع الجزائري من : وط الواجب توفرها في الوصير أما من حيث الش
يشترط في الوصي أن يكون مسلما عاقلا :" منه حيث تنص على أنه93خلال نص المادة 

".عزله إذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي

:من خلال هذا النص يتبين لنا أن شروط الوصاية هي

أن يكون الوصي مسلما، إذا كان القاصر المراد إخضاعه للوصاية مسلما، فإنه يجب طبقا -
ى لَ عَ ينَ رِ فِ كَ لْ لِ االلهلَ عَ يجَّْ نْ لَ ﴿ وَ : للشـــــــــــرع والقـانون أن يكون وصيه مسلما أيضا لقوله تعالى

.)3(﴾يلاً بِ سَ ينَ نِ مِ و مُ لْ اَ 

.611صالمرجع السابق، محمد سعيد جعفور ، دروس في نظرية الحق،-1
، الرشداء عديمي الأهلية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، كلية الحقوق ببن عكنون ، الجزائر، عبد العزيز مقفولجي-2

.71، ص2002/2003
.140سورة النساء ، الآية -3
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أن يكون الوصي كامل الأهلية، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فلا يصح الايصاء إلى الصبي، -
.أو إلى شخص بلغ سن الرشد لكن صدر حكم بالحجر عليه

والغرض من اشتراط أن يكون الوصي أمينا عدلا، غير فاسق، معروف بحسن الرأي والتدبير، -
العدل هو إيجاد الثقة في تصرفات الوصي، فالإشراف على مصالح الغير يتطلب الاستقامة 

انة لا تصلح وصايته على القاصر خوفا من أكل ماله، والإضرار ـــــــــــرف بالخيــــــــة، ومن عـــــــــوالنزاه
.)1(بمصالحه

، وهو ما نص عليه في هاء الوصايةانتلحالات الأسرة الجزائري قانونالمشرع في تعرض
:تنتهي مهمة الوصي:"حيث تنص96المادة 

.بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصي أو موته-1

.ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه-2

.بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها-3

.مهمتهبقبول عذره في التخلي عن-4

له بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة بعز -5
".القاصر

أسباب تتعلق :صي إلى
.، وأسباب أخرى تتعلق بالوصي بالقاصر

:انتهاء الوصاية بسبب يتعلق بالقاصر -أ

:الوصي بسبب القاصر في حالتين تنتهي مهمة 

. 802ن، ص-ت-محمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، دار النهضة العربية ، لبنان ، ب-1
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.بموت القاصر-1

فبمجرد بلوغ ،يصدر حكم من القضاء بالحجر عليهبلوغ القاصر سن الرشد ما لم-2
، حيث يستلزم حتى و لو بلغ هذا السن غير رشيدالقاصر سن الرشد تنتهي الوصاية عليه

، لك قبل بلوغ هذا السنالمحكمة ذلاستمرار الوصاية علــــــــــــيه في هذه الحالة أن يطلب من
لكن إذا انتهت الوصاية ببلوغ سن الرشد فعلا و كان القاصر غير رشيد فإن ذلك لا يمنع 

.)1(من اتخاذ إجراءات الحجر عليه

:انتهاء الوصاية بسبب يتعلق بالوصي -ب

:يعود إلى الوصي في عدة حالات هيتنتهي الوصاية لسبب

، لوصاية شخصية لا تنتقل إلى ورثته، إذ أن ابموت الوصيفتنتهي الوصاية : موت الوصي-1
.)2(وغاية الأمر أنه يعوض الوصي بوصي آخر و يستوي في ذلك الموت الحقيقي أو الحكمي

، إذ أن الأهلية شرط ابتداء و بقاء فمتى تنتهي بفقد الوصي أهليته: زوال أهلية الوصي-2
.)3(صايةتخلفت لأي سبب كان انتهت الو 

حيث تنتهي الوصاية باستقالة الوصي و قبول هذه الاستقالة من المحكمة : استقالة الوصي-3
.)4(إذا كان له عذر مقبول في التخلي عن مهمته

.206، ص السابقالمرجع رمضان أبو السعود ،-1
.617ص المرجع السابق ،محمد سعيد جعفور ، دروس في نظرية الحق، -2
.207رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص -3
.84عمرو عيسى الفقي ، المرجع السابق ن ص - 4
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وذلك من قبل المحكمة بناء على طلب من له مصلحة، إذا قام به سبب : عزل الوصي-4
تصرفاته ما يهدد مصلحة القاصر، بأن أســـــــــاء إدارة يجعله غير صالح للوصاية، أو إذا ثبت من 

.)1(أمــــــــــوال القاصـــــــر أو أهمل فيها

انتهاء الوصاية بسبب انتهاء المهام التي من أجلها قامت الوصاية، كأن تعود الولاية -5
.)2(للولي

الذي على الوصي :" ج .أ.من ق97ء مهمة الوصي، تنص المادة في حالة انتها
انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته و يقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من يخلفه 

.أو القاصر الذي رشد أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته

وفي حالة وفاة الوصي أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إلى المعني 
".بالأمر

من خلال نص المادة فإن انتهاء الوصاية يرتب أثار تعتبر بمثابة احتياطات وضعها 
.)3(المشرع، تضمن سرعة تصفية العلاقة بين الوصي و القاصر

)التقديم(القوامة على مال القاصر: ثالثا

، وسببها قيام عارض من ة نوع من الولاية بالمعنى الواسع، وسيلتها النيابة الشرعيةالقوام
الجنون و العته و ، كالمعدمة للأهلية أو المنقصة لهاعوارض الأهلية، سواء كانت من العوارض

.)4(، في هذه الحالات تقيم المحكمة على من يحجر عليه منهم قيما لإدارة أموالهالسفه و الغفلة

.89، ص المرجع السابقمصطفى السباعي، -1
.195، ص 2010نظرية الحق، ط الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المدخل إلى القانون، نبيل إبراهيم سعد، -2
.618محمد سعيد جعفور ، دروس في نظرية الحق ، ص -3
.179، ص المرجع السابقنبيل إبراهيم سعد، -4
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بة الشرعية التي يخضع لهاكما نجد أن المشرع الجزائري قد جعل التقديم أحد أنظمة النيا
لم كأن يكون يتيم الأبوين و -مواله ، في حالة عدم وجود ولي أو وصي يتولى رعاية أالقاصر

س فقط نظاما يخص من بلغ سن الرشد، وتم الحجر عليه لكونه ولي- يعين له وصي مثلا
.)1(، أو ذا غفلةسفيها، معتوها، مجنونا

لمحكمة في حالة المقدم هو من تعينه ا:" ج .أ.من ق99و ما جاء في نص المادة وه
، ناقصها بناء على طلب أحد أقاربهعدم وجـــــــــــــود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو

".أو ممن له مصلحة أو النيابة العامة 

يقوم المقدم مقام :" من نفس القانون100قد نصت المادة أما عن أحكام التقديم ف
ذا النص فإن أحكام التقديم هي نفسها أحكام "الوصي و يخضع لنفس الأحكام 

.الوصاية بحيث يقوم المقدم مقام الوصي

ج .أ.ق93دم نعود لتحديدها إلى المادة بالتالي فإن الشروط الواجب توافرها في المق

.عى شؤون القاصريعينه القاضي مقدما ير 

على شرطي الأهلية 469المادة الإجراءات المدنية و الإدارية فيكما أكد قانون
القدرة على حماية مصالح القاصر في المقدم، كما أضاف من خلال نفس المادة إجراء آخر و 

يجب على القاضي مراعاته عند المقدم، وهو أن يعمل على إختيار المقدم من بين أقارب 
القاصر أولا، وعند التأكد من تعذر ذلك يمكنه حينها اختيار شخص آخر من غير أقاربه 

يعين القاضي طبقا :" القاصر بحيث جاء في نص المادة أعلاه ما يليليكون قيما على أموال 
لأحكام قانون الأسرة مقدما من بين أقارب القاصر، و في حالة تعذر ذلك يعين شخصا آخر 

.232، ص 2011علي فيلالي ، نظرية الحق ، فوفم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، -1
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القاصر وقادرا على حماية أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون:يجب في الحالتين. يختاره
".مصالحه

96اء التقديم فإنه ينتهي بإحدىأخيرا، وفيما يتعلق بإنقض
، وقد سبق تفصيل من نفس القانون97ج، و يكون لهذا الانقضاء أثار ج.أ.ق

.ذلك عند الحديث عن انقضاء الوصاية

الحكمة من الولاية على المال: الفرع الثالث

لانعدام أو نقص أهليتهم، فإذا تصرفوا اضروا يعجز القصر من تمييز النفع من الضرر 
ا أن يعين لهم من يرعى مصالحهم بأنفسهم و مصالحهم و أضروا بمصالح غيرهم، فكان لازم

لاَ وْ ا أَ يفً عِ ضَ وْ ا أَ يهً فِ سَ قُّ الحَ هِ يْ لَ ي عَ لذِ اَ انَ ن كَ إِ فَ ﴿:يصون حقوقهم، عملا بقوله تعالىو 
.)1(﴾لِ دْ عَ الْ بِ هُ يُّ لِ وَ لْ لِ مْ يُ لْ ف ـَوَ هُ لَّ ن يمُِّ أَ يعُ طِ تَ سْ يَ 

فالولاية تنهض لتحل محل أهلية التعاقد، بقصد ترشيد من انعدمت أو قصرت أهليته 
.)2(بالنيابة عنه نيابة شرعية، فلا يتضرر بذلك المال و لا صاحب المال

أنَفِقُواْ وَ ﴿:مستخلف فيه، و ذلك لقوله تعالىالمال مال االله و الإنسان :بالنسبة للمال-أ
وضعه بأيدي من يتصفون بالأمانة ، فوجب ترشيد إنفاقه ب3﴾ممَِّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ 

حسن التصرف من المستخلفين، فقد اعتبر الإسلام المال عنصرا لازما في الحياة و عده من و 
حقيق المصالح ، التي لابد من الحفاظ عليها و لذا جعلت الأموال وسائل لت)4(ستالضرورات ال

.282ة، الآية سورة البقر -1
.18موسوس جميلة، المرجع السابق، ص -2
.07سورة الحديد، الآية -3
.العقل-العرض–النسل –المال –النفس –الدين : هيستالضرورات ال-4



المبحث التمھیدي                                             الأحكام العامة للولایة على المال

35

لا يخافون عليها إذ قال عز و الدنيوية و الأخروية، و حذر من تركها في أيدي السفهاء الذين 
.)1(﴾ا مً يَ قِ مْ كُ االله لَ لَ عَ جَ التيِ مُ كُ الَ وَ مْ اءَ آهَ فَ السُّ واْ تُ و تُ لاَ وَ ﴿:جل

الذي فالغرض من تنصيب الولي هو النظر في مصالح القاصر: بالنسبة لصاحب المال-ب
يتعذر عليه ذلك، إذ لولاه لضاعت أمواله، فالهدف من الولاية هو ترشيد التصرفات لتكون في 

:)2(مصلحة المولى عليه، إذ أن ضياع أموال القاصر تتمخض عليه المفاسد التالية

-
لَوْ ينَ الذِ شَ خْ يَ لْ وَ ﴿:في أبناء غيرهم، فقال عز و جل ولياء بسوء أحوال الأبناء ليتقوا اهللالأ
.)3(﴾ا يدً دِ سَ لاً وْ ق ـَواْ ولُ قُ ي ـَلْ االله وَ واْ قُ ت ـّيَ لْ ف ـَمْ يهِ لَ عَ واْ افُ ا خَ فً عَ ضِ ةً يَّ رِّ ذُ مْ هِ فِ لْ خَ نْ مِ واْ كُ رَ ت ـَ

الولاية شرعت لحفظ أموال المولى عليه، -
.فعدم الحفاظ على أموال القاصر يؤدي إلى فوات حقوق الغير عليه مثل الدائنين و الورثة

كما تقع على عاتق الولي مسؤولية اتجاه أموال القاصر أثناء ممارسته للولاية أو بعد 
قاصر، و هذا هو حكم القاعدة العامة إذ القيام برعاية أموال الالوليعلىيتوجبانتهائها، إذ 

تتمثل وظيفة الولي في رعاية أموال القاصر و المحافظة عليها و استثمارها فيما يعود عليه 
.)4(بالفائدة

ءاتاالإجر منبمجموعةيقومأنأما في حالة انتهائها أو سقوطها عنه فيتوجب عليه 
بمثابةتعتبرالتيالوصاية،انتهاءبآثارالمتعلقةج،.أ.ق97المادةمنهااستخلصناالتي

.5سورة النساء، الآية -1
.50عبد السلام الرفعي، المرجع السابق، ص -2
.9سورة النساء، الآية -3
:"من قانون الولاية على المال المصري 4المادة -4

".الأحكام المقررة في هذا القانون 



المبحث التمھیدي                                             الأحكام العامة للولایة على المال

36

تنصحيث، )1(والوصيالقاصربينالعلاقةتصفيةسرعةلضمانالمشرع،وضعهااحتياطات
ويقدّمعهدتهفيالتيالأمواليسلّمأنمهمتهانتهتالذيالوصيعلى" :أنهّعلىالمادةهذه
تتجاوزلامدةفيورثتهإلىأورشّدالذيالقاصرإلىأويخلفهمنإلىبالمستنداتحساباعنها

القاصرأموالتسليمتهثور فعلىفقدهأوالوصيوفاةحالةوفي.انتهاء مهمتهتاريخمنشهرين
".إلى المعني بالأمرالقضاءبواسطة

ءاتابالإجر يقومأنولايتهالمنتهيةالوليفعلىأعلاه،المذكورةالمادةنصءاباستقر 
:التالية

.ورثتهعلىذلكيقعوفاتهحالةوفيالمعنيةالجهةإلىالقاصرأموالعنحسابتسليم- 

أوالجديدالوليأوالقاضيإلىالقاصربأموالالمتعلقةوالوثائقالمستنداتكافةتقديم-
.مهمتهانتهاءتاريخمنالشهرينتتجاوزلامدةفيوذلكالرشد،سنبلغإذانفسهالقاصر

.)2(مهمتهمنشهرينخلالالأولالمقامفيالمذكورةبالحساباتصورةتقديم-

.32قوادري وسام، المرجع السابق، ص -1
ت، ص ص .الأولى، مطبعة المنار، قسنطينة، بالعربية، طوالقوانينالفقهيةالمذاهبضوءفيالشرعيةالنيابةوان،تشبلقاسم- 2

305-306.
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الفصل الأول

نطاق تصرفات النائب الشرعي على مال القاصر

:تمهيد و تقسيم

حقلى إالملكية،لحقبالنسبةالحالهوكماالوليسلطاتالجزائريالمشرعيقسملم
التصرف و الاستعمال و الاستغلال، بل اقتصر على تقسيم واحد و هو التصرف في المادة 

لكن عند الرجوع إلى النص الفرنسي لنفس المادة، نجد أن المشرع قد قسم ج.أ.ق88
.)1(الإدارةأعمالالتصرفات إلى أعمال التصرف و

م حماية للقاصر مع ذلك، و رغم أن المشرع لم ينص على هذا التقسيم إلا أنه قا
التصرفات التي يجب على الولي أن يأخذ فيها إذن القاضي، بحيث جعل للولي نوعين بتحديد

، و سلطات فيها دون الحاجة إلى إذن القاضيمن السلطات، سلطات له الحرية بالتصرف 
النائب الشرعي، و لتحقيق حماية أكبر لا بد أن يخضع )ولالأالمبحث(بإذن القاضي مقيدة

).نيالثابحثالم( لجزاء و هذا ما سنراه في الذي تجاوز سلطاته ل

1 - Art.88 c.f.a : "Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de
l’intérêt de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit
sollisiter l’autorisation du juge pour les actes suivants:
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المبحث الأول

سلطات النائب الشرعي على مال القاصر

لنائب الشرعي بموجب هذه السلطة حق وواجب القيام ليكون و ، يحدده القانونالم
نقص الأهلية، و الأصل أن تصرفات النائب أولانعدامبالتصرفات التي يعجز عنها القاصر 

واْ بُ رَ قْ ت ـَلاَ وَ ﴿:، مصداقا لقوله تعالى )1(
.)2(﴾هُ دَّ شُ أَ غَ لُ ب ـْي ـَتىَّ حَ نُ سَ حْ أَ يَ هِ التيِ بِ لاَّ إِ يمِ تِ يَ لْ اَ الَ مَ 

من هنا، سوف يأتي بيان التصرفات التي لا يحتاج فيها النائب الشرعي إلى إذن للقيام 
.

المطلب الأول
تصرفات النائب الشرعي غير المقيدة بإذن

الولي دون حصوله على إذن المشرع الجزائري بتحديد الأعمال التي يقلم يقم 
، غير أن الفقه قسمها إلى أعمال الحفظ ا لا تلحق ضرر بمال القاصرالقاضي،و ذلك لكو 

، بالإضافة إلى أعمال )الفرع الثاني ( ارة و الانتفاع ، و أعمال الإد)رع الأولالف(و الصيانة 
).الفرع الثالث ( القاصر إجازة التصرفات التي

.42موسوس جميلة ، المرجع السابق ، ص- 1
.152سورة الأنعام ، الآية -2
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أعمال الحفظ و الصيانة: الفرع الأول 

، وهو )1(دف إلى تجنب إتلاف المالتعتبر هذه الأعمال ضرورية و عاجلة باعتبارها 
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل : " ج.م.ق718عليه المادة ما تنص

."الشركاءباقيموافقةبغيركانلووالشيء،ما يلزم لحفظ

عن الشريك القاصر و ذلك بالقيام بكل أعمال النائبففي هذه الحالة، ينوب 
يتحمل : " و التي تنصج.م.ق719المال الشائع، تطبيقا لأحكام المادةالصيانة و حفظ

جميع الشركاء ، كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع ، و حفظه ، و الضرائب المفروضة 
نصيوجدلمماذلككلالمال،علىالمقررةأوالشيوععليه ، و سائر التكاليف الناتجة عن

."ذلكبغيريقضي

القاصر بقدر مالأن يدفع كل النفقات اللازمة لحفظى النائب لذلك عل
، كما يقع عليه واجب القيام بتسجيل )2(كذا دفع الضرائب و كل ما يحتاجه المالو ،حصته

العقاري كانتقال ، و واجب شهر التصرفات الخاضعة للشهر القاصرالرهون الرسمية لفائدة
زيادة ، المملوك له، و واجب القيام بالترميمات الضرورية للحفاظ على العقار الملكية لفائدته

.)3(تغطية خطر ضياع أموالهالرامية إلىعلى عقد التأمينات العادية

، للولي سلطات مطلقة غير مقيدة بإذن ضافة إلى أعمال الحفظ و الصيانةبالإ
.الثانيالفرعفيسنراهماهذاوالانتفاعوالإدارةالقاضي في أعمال

دليلة سلامي ، حماية الطفل في قانون الأسرة ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، -1
.106، ص 2007/2008

2006م ، .عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مبادئ القانون ، النظرية العامة للحق ، دار الثقافة ، ب -2
.185،ص 

.106دليلة سلامي ، المرجع السابق ، ص -3
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أعمال الإدارة و الانتفاع:الفرع الثاني

، ثم سوف نتطرق إلى الانتفاع بأموال )أولا ( بداية عن أعمال الإدارة سنتكلم 
).ثانيا ( الولي القاصر من طرف

أعمال الإدارة : أولا

هي تلك الأعمال التي تقع في منطقة وسطى بين أعمال الحفظ و أعمال 
خطورة ا لا تتصف بضآلة التكاليف، و أقل ا أخطر من الأولى لكو ، بمعنى أ)1(التصرف

يترتب عنها تعديل في المركز القانوني و المالي للشخص تعديلا ا لامن أعمال التصرف لكو 
.)2(جوهريا، كالتصرف في العقار أو رهنه

:يدخل ضمن أعمال الإدارة على سبيل المثال دون الحصر 

573و المادة )3(468المادةخلالمنسنوات3تتجاوزلالمدةالعقارإيجار-1
لا سنة التي لا تضر بأموال القاصر و ،حيث صنفها المشرع ضمن أعمال الإدارة الح)4(ج.م.ق

و عليه أن :" ...ج و التي تنص .أ.قمن 88/4طبقا للمادة )5(تحتاج لإذن من القاضي

.76عبد العزيز مقفولجي، المرجع السابق، ص -1
للقاصر في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص غربي صورية ، حماية الحقوق المالية -2

.184، ص 2014/1015بكر بلقايد ، تلمسان ، المعمق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة ابو
) 3( إيجارا تزيد مدته على ثلاث لا يجوز لمن لا يملك إلا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد : " ج.م.ق468تنص المادة -3

.سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك
."سنوات) 3( إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى ثلاث 

إن الوكالة الواردة بألفاظ عامة و التي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه : " ج.م.ق573تنص المادة -4
.لا تخول للوكيل إلا القدرة على تنفيذ العقود الإداريةالتوكيل 

و يعتبر من العقود الإدارية الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات و أعمال الحفظ و الصيانة و استيفاء الحقوق و وفاء و جميع 
يستلزم الشيء محل الوكالة من أعمال التصرف كبيع المحصول ، و بيع البضاعة أو المنقولات التي يسرع إليها التلف و شراء ما

."أدوات لحفظه و لاستغلاله
.107دليلة سلامي ، المرجع السابق ، ص-5
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إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث -)4: يستأذن القاضي في التصرفات التالية
...".سنوات

، على ب و الأم و الجد في إيجار العقارالجزائري في هذا الأمر لم يفرق بين الأالمشرع 
، أين أطلق يد الأب في تأجير عقار الأب و الجدعكس المشرع المصري الذي فرق بين 

قانون من10طبقا للمادة )1(سنة ما بعد بلوغ القاصر سن الرشدالقاصر لمدة تمتد إلى
و التي )2(م.م.ق559الجد فقيد تصرفاته طبقا لأحكام المادة ما، أالولاية على المال المصري

.)3(لا تجيز للجد تأجير أموال القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات

بيع المنقولات العادية، و المقصود بالمنقول العادي هو الذي ليست له قيمة مالية  -2
.)4(كبيرة

، فمثلا لو كان للقاصر د نضجهافا من تلفها أو فسادها بعجني و بيع الثمار خو -3
جني الثمار في الموسم المحدد، البرتقال، فعلى النائب الشرعي في هذه الحالةبساتين من

، أما الإبقاء عليها فإن عود على القاصر بالمنفعة و الربحا ستالقيام ببيعها و تسويقها لأو 
، فهذا النوع من الربح عليهبب في خسارته و تفويت مما يتسذلك سيؤدي حتما إلى تلفها
المناسب، و عدم التأخير بإتباع إجراءات الحصول في الوقتالحقوق يقتضي التعامل معها

.)5(الأوانعلى إذن من المحكمة الذي قد يتم بعد فوات

.51كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص -1
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص : " م.م.ق559تنص المادة -2

السلطة المختصة فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي من 
".بغيره

.80،ص 1999رمضان أبو السعود ، العقود المسماة عقد الإيجار ، الأحكام العامة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، -3
لحقوق القصر قي التصرفات الواردة على المال الشائع ،مذكرة ماجستير في القانون العقاري ،  أحمد عيسى ،الحماية القانونية-4

.88، ص 2010/2011كلية الحقوق بجامعة البليدة ، الجزائر ،
.186غربي صورية ، المرجع السابق ، ص -5
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دفع ديون القاصر و تسلم مبالغ الدين التي هي في ذمة الغير لأن عدم تسديد الديون -4
.)1(ر تتمثل في الفوائد التأخيريةأضرارا بالقاصيلحق

تمثيل القاصر في جميع المعاملات المدنية كتلك الخاصة بتسيير الشركة أو حصص منها -5
.)2(إلى القاصر عن طريق الميراثآلت

، و هذا ما جاء في قرار للمحكمة العليا ) 3(تمثيل القاصر في مختلف الدعاوى القضائية-6
لما قضت برفض ادعاء فتاة أسست نفسها طرفا مدنيا أمام ،)4(1984جانفي 10بتاريخ

لا يمكن للقاصر الذي : " ، حيث جاء في القرار بأنهقضاء و طالبت الحكم لها بالتعويضال
...".الرشد القانوني أن يؤسس نفسه طرفا مدنيا دون إدخال وليه في الدعوى لم يبلغ سن

، )5(لقضائية لحساب القاصر المولى عليهبحيث يجوز للولي أن يكون طرفا في الدعاوى ا
يطالب بحقوقه أمام القضاء خاصة إذا كان القاصر ضحية لتصرف ضار، ، فله أن)5(عليه

غير أنه بخصوص هذا الموضوع طرح إشكال نتج عنه تناقض في القرارات القضائية للمحكمة 
القاصر ضحية للولي التنازل عن التعويض في دعوى قضائية كان العليا، حول ما إذا كان يجوز

.فيها بدون إذن من القاضي أم لا؟

و الذي اشترط فيه ،) 6(1985جانفي 23فبالنسبة للاجتهاد الأول كان بتاريخ 
من قانون الإجراءات الجزائية 247متى نصت المادة : " القاضي حيث جاء فيهالقضاء إذن
، فإن أمام الجهات المختصةعوى المدنية ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدالمدعيعلى أن ترك

.107دليلة سلامي ، المرجع السابق ، ص -1
.35، ص 2003ل في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، نادية فوضيل ، شركات الأموا-2
.90أحمد عيسى ، المرجع السابق ، ص -3
.324-323، ص 4، ع1984ق ، .، م28432، ملف رقم 10/01/1984م ، .المحكمة العليا ، غ-4
.107دليلة سلامي ، المرجع السابق ، ص -5
.2، ص 4، ع1985ق ، .،  م39539،ملف رقم 23/01/1985م ، .العليا ، غالمحكمة -6
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، لا يكون مقبولا إلا إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها القاصرينتنازل الولي عن حقوق
، و من تنازلا عن الدعوى لا عن التعويضذكر المقابل يجعلهمصادقة المحكمة عليه، و عدم

".خرقا للقانون ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد

، لما اعتبر ضاء قد وسع في شرح مفهوم الحمايةيتضح أن القمن خلال هذا القرار
عن حقوق القاصرين لا يكون مقبولا إلا )ولي أو وصي أو مقدم (تنازل النائب الشرعي 

.بإتباع إجراءات خاصة أهمها مصادقة المحكمة عليه

: " ... و الذي جاء فيه، )1(2000نوفمبر08أما الاجتهاد الثاني فكان بتاريخ 
، و يجوز له ذلك بما أنه هو ائيا عن طلب التعويضللابن المتضرر قد تنازل الشرعيالولي

قد نصت على ج.أ.قمن 88و أن المادة ... حق إدارة حقوقه المسؤول عن ابنه و له
استئذان القاضي، و تنازل الولي المطعون ضده عن ا الولي إلا بعدتصرفات لا يقوم 

التعويض لا يدخل ضمنها مما يجعله صحيحا لاسيما و أنه وقع أمام القضاء و أن حكما 
".ائيا يشهد بذلك 

من خلال هذا القرار يتضح بأن القضاء قد استبعد تنازل الولي عن طلب التعويضات 
دام و هذا الأمر مبدئيا يعد صائبا ما،ج.أ.ق88للقاصر من مجال تطبيق المادة المستحقة

، غير أنه يلاحظ أن الاجتهاد الأول ج.أ.ق88يدخل في إطار المادة هذا التصرف لا
، قاصر المالية و منفعة سوف يخسرهاالتعويض حق من حقوق الباعتبارأكثر حماية للقاصر

نتيجة تصرف قد لا يكون الذي يؤدي إلى إهدار حقوق القاصر الثانيالاجتهادعلى عكس 
الضرر الذي أصيب به القاصر كبيرا و لا يمكن واع من طرف الولي، خاصة إذا كان

.)2(إصلاحه

.75، ص 2000ق ، .، م863235، ملف رقم 08/11/2000م ، .المحكمة العليا ،غ-1
.188غربي صورية ، المرجع السابق ، ص -2
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فالتنازل عن حق القاصر في التعويض يمكن اعتباره من التصرفات الضارة ضررا محضا 
على ا الأولى قد نصتج في فقر .أ.ق88فات الإدارة ،خاصة أن المادة من تصر به و ليس

، و يكون مسؤولا طبقا أموال القاصر تصرف الرجل الحريصيتصرف فيأنعلى الولي: " أنه
فتنازل الولي يعتبر تصرفا غير حريص بالنظر إلى جسامة الضرر ،..." لمقتضيات القانون العام

247، كما أن نص المادة و معنويا و الذي لا يمكن تداركهعلى الطفل القاصر جسديا
.)1(المختصة لطلب التعويضيمنع من اللجوء إلى الجهةلاإ.م.إ.ق

ا دون ، فإذا ورث القاصر تجارة قائمة و مزدهرة يتولى النائب إدار إدارة تجارة القاصر-7
، و هذا في الحقيقة أمر خطير يضر بالمصلحة المالية للقاصر إذن من القاضيالحاجة إلى

.يفتقرها النائب الشرعيقد،)2(لخبرة أكبركبيرة و تحتاج لكون التجارة لها أهمية

، لكون هذا الأخير لن يمنح الإذن هذا الأمر لإذن القاضي لكان أفضللو أخضع 
البحث في ظروف هذه التجارة و نوعيتها، و يعطي ما يراه مناسبا من تعليمات في إلا بعد

.)3(صالح القاصر

يخص من يكتسب صفة التاجر ال، أن هناك إشكالا فيماتجدر الإشارة في هذا ا
القاصر، فلو قلنا النائب فهذا الأخير لا يقوم بممارسة الأعمال التجارية باسمه هل النائب أم

و لحساب القاصر و لا يكتسب بذلك صفة التاجر، و لو قلنا و لحسابه، و إنما باسم
.)4(لعامالتاجر لنقص أهليته التي هي من النظام االقاصر فهو الآخر لا يكتسب صفة

.نفس المرجع ، نفس الصفحة -1
.51كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص -2
.188غربي صورية ، المرجع السابق ، ص -3
، ، المنصورةعة و النشر و التوزيع، دار الوفاء للطباط الخامسة، ج الثانيمعوض عبد التواب ، موسوعة الأحوال الشخصية ، -4

. 39، ص 1990
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كذلك في حالة شهر الإفلاس هل يوجه للنائب أم يوجه للقاصر، لذلك من 
يدرج المشرع الجزائري الاستمرار في التجارة ضمن التصرفات التي تخضع لإذن المستحسن لو

.)1(ج.أ.ق88القاضي طبقا للمادة

الاتجار بمال أما بالنسبة للشريعة الإسلامية، فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للولي 
، و استدلوا في ذلك )2(كل من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلةالقاصر و هم

.بالكتاب و السنة و الأثر والمعقول

رٌ وَ إِ مْ لهَُّ صْلاَحٌ اليتَامَى قُلْ إِ لونَكَ عَنِ ئَ يَسْ وَ ﴿:فمن الكتاب قوله تعالى ن خَيـْ
اليتامى و دفع و هذه الآية دليل على جواز التصرف في أموال، )3(﴾مْ كُ انُ وَ خْ فإَِ تخُالِطوُهُمْ 

.)4(، بل و أجاز القرآن الكريم حتى خلط مال القاصر بمال الوليماله للتجارة فيه

أما السنة، فقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة و 
.)5("تركه حتى تأكله الصدقة و لا يفيهفليتجر له مالمن ولى يتيما: " السلام قال

من الأثر، فقد استدلوا بالسيدة عائشة زوج النبي رضي االله عنها، حيث كانت تعطي 
محمد بن أبي بكر يتجر لهم فيها، و قد تاجرت بمال أموال اليتامى الذين في حجرها، لمن 

.رضي االله عنه

.189غربي صورية ، المرجع السابق ، ص -1
.53باسم حمدي حرارة ، المرجع السابق ، ص -2
.220سورة البقرة ، الآية -3
ت، .أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج الثالث، دار عالم الكتب، السعودية، د-4
.449ص
، كتاب الزكاة عن رسول االله صلى االله عليه و سلم، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، أبي عيسى641الحديث رقم : أنظر-5

. 126ت، ص.، دذي، جامع الترميذي، دار إحياء التراث العربي، بيروتالترميبن سورة محمد بن عيسى 
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اتجروا في أموال اليتامى ": بالإضافة إلى ذلك، جاء أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال
.)1("حتى لا تأكلها الزكاة 

أما بالنسبة للمعقول، فقالوا بأن الولي له التصرف في مال القاصر بكل ما فيه 
مصلحة له،و الاتجار بماله فيه مصلحة للقاصر لأنه يؤدي إلى ازدهار ماله، لكي لا تأكله 

.)2(الزكاةالصدقة المتمثلة في

الانتفاعأعمال : ثانيا

يقصد به إنفاق و صرف الولي على نفسه و على من تلزمه نفقتهم بالمعروف من 
، )3(من قانون الولاية على المال المصري17القاصر، و قد نصت على ذلك المادة أموال

سواء كان أبا أو جدا أن ينفق على نفسه و على من تجب عليه نفقته دون فأجازت للولي
لكن كل هذا متوقف على ضوابط، و هو أن لا يأخذ إلا )4(كمةالمحالحصول على إذن من

.)5(أخذ المال للحاجة مع حالة القاصر المادية و مقدار ثرائهبالمعروف، و بأن يتناسب

و هذا إلى حين بلوغ ،من أموال أولادهما من دون محاسبةالانتفاعفللأبوين حق 
ك تطبق عليهما القاصر سن الرشد، كما يتعين عليهما استثمارها بأحسن وجه، و في ذل

يراعى في حقوق المنتفع و التزاماته :" ج و ما يتبعها حيث تنص.م.ق845أحكام المادة 
.)6("حق الانتفاع و كذلك الأحكام المقررة في المواد التاليةأنشأالسند الذي 

.251، ص 1985دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، ج الأول،مالك بن أنس ، الموطأ ، كتاب الزكاة ، -1
.54باسم حمدي حرارة ، المرجع السابق ، ص -2
للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه ،و له كذلك :" قانون الولاية على المالمن 17المادة -3

".أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته 
.48كمال حمدي ، المرجع السابق ، ص-4
.60موسوس جميلة ، المرجع السابق ، ص -5
.207، ص2015، ديوان المطبوعات الجامعية، الثالثةلى ضوء الفقه و القضاء، ط الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة ع-6
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التي اتفق فقهاؤها على أن الولي الغني لا يجوز ،إلى أحكام الشريعة الإسلاميةالرجوعب
ا فَـلْيَسْتـَعْفِفْ نَ غَنِ كَاوَ مَن﴿:،و دليلهم في ذلك قوله تعالى)1(له أن يأكل من مال القاصر

﴾)2(.

و اختلفوا في الولي الفقير، هل يجوز له أكل مال القاصر أم لا ؟، حيث انقسموا إلى 
الفريق الأول و المتمثل في مذهب الحنفية و الظاهرية و الذين لم يجيزوا للولي الفقير فريقين،
و قد ،،و اعتبروا أن الولي الفقير كالولي الغني لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم)3(الانتفاع

لاَّ إِ مِ يتِ يَ الَ الْ مَ واقْرَبُ لاَ ت ـَوَ ﴿: من سورة الأنعام152في الآية بقوله تعالىاستدل هذا الرأي
امَى الَ اليتََ مْوَ أَ كُلُونَ ينَ يأَْ ذِ الَّ إِنَّ ﴿: من سورة النساء10كذلك الآية ،و﴾حْسَنُ هِيَ أَ تيِ الَّ بِ 
ا ، و قد فسر الجصاص هذه الآية بأ﴾عِيراًنَ سَ وْ ناراً وَ سَيَصْلَ مْ فيِ بطُوُ كُلُونَ ا يأَْ نمََّ ا إِ مً لْ ظُ 

، في حين الفريق الثاني المتمثل في جمهور )4(و الفقرالغنىعلى الولي في حالدليل حظر 
قد أجازوا للولي إذا كان محتاجا أن ،)5(الفقهاء من الشافعية و الحنابلة و جانب من المالكية 

واستدل هذا الرأي ،)6(أن يأخذ من مال القاصر، لكن أقل من أجرة مثله أو بقدر كفايته
قِيراً كَانَ فَ نمَ وَ فْ عْفِ ا فَـلْيَسْت ـَغَنِيَّ انَ مَن كَ وَ ﴿:من سورة النساء6الآية الى في بقوله تع

.﴾المعْرُوفِ بِ كُلْ يَأْ لْ ف ـَ

.191غربي صورية ، المرجع السابق ، ص -1
.06سورة النساء ، الآية -2
.360، ص م1992/ه 1412، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، ج الثانيأبو بكر الجصاص ، أحكام القرآن ، -3
.361المرجع ، ص نفس -4
.178ه ، ص 1376، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، الثانيجأبو بكر بن عربي المالكي ، أحكام القرآن ، -5
المحتاج إلى شرح المنهاج على المذهب شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ، -6

.380ص ت،.ب، دار الكتب العلمية ، لبنان،الثالثةطالرابع،جالشافعي ، 
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إجازة تصرفات القاصر المميز:الفرع الثالث

تصرف قانوني من جانب واحد يترتب : " اعرفت إجازة تصرفات القاصر المميز بأ
زول عنه ممن خوله القانون ذلك، العقد القابل للإبطال بالنحق طلب إبطال عليه إسقاط

تصرف قانوني يصدر من :" ، أو هو )1("از باتا بعد أن كان مهددا بالزوال صيرورة العقد او 
الخيار بين طلب إبطاله و إجازته تصرف معين موقوف النفاذ يخوله صاحب الحق فيه لإبقاء

من بلغ سن : " ج.أ.ق83، و هو ما تنص عليه المادة )2("و يترتب عليها إنتاج آثاره
القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت 43التمييز و لم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

أو الوصي فيما إذا كانت نافعة له، و باطلة إذا كانت ضارة به و تتوقف على إجازة الولي
".ع يرفع الأمر للقضاءمترددة بين النفع و الضرر، و في حالة النزا 

فالمشرع في قانون الأسرة جعل التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر، موقوفة إلى 
من طرف الولي، و هذا مستمد من فقه الشريعة الإسلامية، و من بعض حين إجاز 

من قانون الأحوال الشخصية و القانون 210القوانين العربية كالقانون الأردني في المادة 
.)3(الأسرةمن مدونة225غربي في المادة الم

القانون بينضع حكمينته لهذه النقطة، قد و غير أن المشرع الجزائري عند معالج
، فالتصرف الدائر بين النفع و الضرر يعتبر قابل للإبطال في القانون المدني و قانون الأسرة

تمتد إلى خمس سنوات من بلوغه استعمال الإبطال أو الإجازة لمدة و للقاصر الحق في،المدني
.)4(99سن الرشد، طبقا للمواد 

.88الجزائري ، المرجع السابق ، ص المدنيالقانونفيالضرروالنفعبينالدائرةالتصرفات،جعفورسعيدمحمد-1
.130نفس المرجع ، ص محمد سعيد جعفور، -2
.194غربي صورية ، المرجع السابق ، ص -3
".الحقإذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر أن يتمسك : "99المادة -4
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، و موقوف على إجازة الولي أو الوصي في قانون )2(ج.م.ق101و )1(100و 
.يحقق حماية للقاصر؟الأسرة، لكن أيهما

في الحقيقة كلاهما يحقق حماية للقاصر، فبالنسبة للقانون المدني ، يعتبر إعطاء القاصر 
، و )3(إبطال التصرف المتردد بين النفع و الضرر الذي أجراه في فترة قصره حماية لهحق طلب

الحق يرجع المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها، و لا يلتزم القاصر إلا برد ما إذا مارس هذا
.)4(ج.م.ق103سبب تنفيذ العقد وفقا للمادة بعاد عليه من منفعة

فحمايته كانت أكبر من القانون المدني فهي تكون ، )5(أما بخصوص قانون الأسرة
الأولى تتمثل في أن وقف التصرف يسمح للقاصر بأن يكتسب خبرة و تجربة  من ناحيتين،

الناس و نتائج المعاملات ، و هذا كله يهيئه بأن يكون شخص رشيد كبيرة لمعرفة أحوال
.)6(يستطيع الاعتماد على نفسه

يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية و تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون :"100المادة -1
".إخلال بحقوق الغير

.سنوات) 5( يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس:"101المادة -2
و يبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم 

التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، غير أنه لا يجوز الذي يكشف فيه،
".سنوات من وقت تمام العقد ) 10( انقضت عشر 

.45محمد سعيد جعفور ، التصرف الدائر بين النفع و الضرر، المرجع السابق ، ص-3
لعقد أو إبطاله، فان كان هذا يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان ا: " م.ق103المادة -4

.بتعويض معادلمستحيلا جاز الحكم
.غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

".يحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما به
.194صورية ، المرجع السابق ، ص غربي -5
.83محمد سعيد جعفور ، التصرف الدائر بين النفع و الضرر، المرجع السابق ، ص -6
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، لأن هذا الأخير مهما  قف يعد سدا لباب الضرر عن القاصرالو أما الثانية، فتتمثل في أن 
يعتبر شخص ضعيف و ناقص في عقله، و لا يستطيع تقدير العواقب مثل الشخص كان

.البالغ و الراشد

لذلك حتى لا يتضرر القاصر، يتم وقف التصرف بحيث لا يصبح نافذا حتى يتم 
فإذا كان يحقق للقاصر مصلحة يجيزه شخص راشد و هو الولي أو الوصي، تقديره من طرف

، و هذا على عكس القابلية كان لا يحقق مصلحة له فلا يجيزهو يصبح نافذا، أما إذا
بالإبطال ذلك أن تعتبر العقد نافذا، إلا أنه مهددو التي ا القانون المدنيللإبطال التي جاء 

.)1(الوقاية خير من العلاج

هل ة، فماذا يطبق على تصرف القاصر ن في حير لكن القاضي في هذه الحالة سيكو 
.القانون المدني أم قانون الأسرة ؟يطبق

أن من خلال استقراء نصوص القانون المدني و نصوص قانون الأسرة ،على القاضي 
79ينص عليه القانون المدني في المادة ، و تتمثل بداية فيمايطبق قانون الأسرة لعدة أسباب

عليهم و على غيرهم من عديمي تسري على القصر و على المحجور: "منه حيث جاء فيها
، و بالتالي كل ما يتعلق"الأسرةالأهلية أو ناقصيها قواعد الأهلية المنصوص عليها في قانون

في آخر مادة من قانون ، بالإضافة إلى ما نص عليه المشرعبالقاصر يطبق عليه قانون الأسرة
و التي ج.أ.ق223فة لقانون الأسرة في المادة ام المخالالأسرة، بحيث ألغى جميع الأحك

."تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون: " تنص

محمد سعيد جعفور ، إجازة العقد في القانون المدني و الفقه الإسلامي ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، -1
.95، ص 2000
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المطلب الثاني

تصرفات النائب الشرعي المقيدة بإذن

ج التي .أ.قمن 88دة بإذن القاضي في المادة حصر المشرع الجزائري التصرفات المقي

أموال القاصر تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا صرف فيتالولي أن يعلى:"تنص 

.لمقتضيات القانون العام 

:التاليةوعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات 

.بيع العقار ، و قسمته ، و رهنه ، و إجراء المصالحة -1
.بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة -2
.الإقتراض أو المساهمة في شركة إستثمار أموال القاصر بالإقراض ، أو -3
إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن -4

.)1("الرشد 
أعمال الإدارة و أعمال التصرف، ولم : يمكن تقسيم هذه التصرفات إلى طائفتين 

يضاحية لقانون الولاية على إلا أنه جاء في المذكرة الإيوضح القانون كيفية التفرقة بينهما،
المال المصري، أن معيار التفرقة بين ما يعتبر من أعمال الإدارة و أعمال التصرف، هو 

، فكل تصرف ينطوي على إخراج رالمساس برأس المال أي أصل المال الذي آل إلى القاص
.)2(جزء من رأس المال أو ترتيب حق عيني عليه يعتبر من أعمال التصرف

دلاندة ،قانون الأسرة ، مدعم بأحدث مبادئ و اجتهادات المحكمة العليا في مادتي شؤون الأسرة و المواريث ، دار يوسف -1
.200-199، ص 2014هومه ، الجزائر ، 

سلطة الولي، الوصي، القيم، الحارس (، إدارة أموال القصر و المحجور عليهم و الأموال المتنازع عليها سعيد رشديالمحمد -2
.180، ص 2015، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، )لقضائيا
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نتطرق من خلال هذا المطلب إلى التصرفات التي تدخل في نطاق أعمال سوف 
الإدارة في الفرع الأول، و في الفرع الثاني تحديد التصرفات التي تدخل في نطاق أعمال 

.التصرف

تقيد تصرفات النائب الشرعي في نطاق أعمال الإدارة:الفرع الأول

الإدارة، و لكن يمكن تعريفها بالرجوع المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا محددا لأعمال 
منطقة و سطى بين أعمال الحفظ 

، فهي لا تتصف بالضرورة رعلى الذمة المالية للقاصأعمال التصرف، وذلك من حيث أثرهاو 
أعمال التصرف التي يترتب 

.)1(رهنه

المساهمة في –الاقتراضإقراض مال القاصر أو : تتمثل هذه التصرفات فيما يلي
.عقار القاصرإيجار–شركة 

الاقتراضمال القاصر أو إقراض: أولا

الأصل أن تصرفات النائب الشرعي في مال القاصر منوطة بمصلحته، وهو مأمور 

الاقتراض كالإقراض من أعمال الإدارة التي رأى المشرع ألا يباشرها الولي بدون إذن المحكمة لما 
، ومن خروج المال الاقتراضمديونية القاصر و تحمل ذمته بأعباء مالية في حالة يتضمنانه من

.)2(الاقتراضمن تحت يده و احتمال ضياعه في حالة 

.485، ص المرجع السابقرمضان ابو السعود، شرح مقدمة القانون المدني ،- 1
.51كمال حمدى ، المرجع السابق ، ص -2
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الإذن في مثل هذا العمل هي التأكد من حاجة القاصر اشتراطإن الحكمة من 
أمون لا يماطل الضياع بأن يقدم إلى شخص م، أو أن الإقراض لا يؤدي بماله إلىللاقتراض

، كما أن إقراض مال الصغير فيه تعطيل لهذا المال لبقائه )1(في رده، وغير معرض للإفلاس
.)2(بدون استثمار

، فإذا كان الإقراض بدون فائدة فإنه يعتبر تبرعا و يدخل بمقابلالإقراضيكون
.)3(فائدةضمن التصرفات الضارة ضررا محضا، فلا يجوز للأب أن يقرض مال القاصر بغير 

استثمار مال القاصر بالساهمة في شركة: ثانيا

ج على أن يستأذن النائب القاضي في .أ.ق88المادة نصت 
.الشركةالمساهمة في شركة، دون تحديد نوع

الإذن من المحكمة للنائب الشرعي باستثمار مال القاصر بالمساهمة في شركة، يثير 
القانونية إذا كانت الشركة شركة تضامن، فهل للقاصر نفس خصائص الشركاء بعض المشاكل 

.)4(شخصية تضامنية في جميع أمواله، و يشهر إفلاسه مثل بقية الشركاء إذا أفلست الشركة؟

الإضرار بمصلحة القاصر، لذا يبدو من خلال هذه الأحكام تؤدي بلا شك إلى 
ذلك أن هناك استثناء على مبدأ إمكانية استثمار النائب الشرعي لمال القاصر بالمساهمة في 
شركة مهما كانت طبيعتها، وهو أن لا تكون تلك المساهمة منصبة على شركة أشخاص،  

، و أن القاصر لا يمكنه كشركة التضامن لأن هذه الأخيرة تكسب كافة الشركاء صفة التاجر

.181المرجع السابق ، ص شرح مقدمة القانون المدني،رمضان ابو السعود ،-1
.52السابق ، ص كمال حمدى ، المرجع -2
.142،ص 2004ماجدة مصطفى شبانة ، النيابة القانونية ، دار الفكر الجامعي ،مصر ، -3
.40قوادري وسام ، المرجع السابق ، ص -4
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اكتساب صفة التاجر لعدم اكتمال الأهلية لديه، كما أن هذا النوع من  الشركات يجعل 
الشركاء مسؤولين مسؤولية تامة وشخصية على ديون الشركة اتجاه الغير، و بالتالي قد تلحق 

.)1(أضرارا بأموال القاصر

.إيجار عقار قاصر: ثالثا

سنوات أو تمتد لأكثر من سنة من بلوغه سن الرشد، لأنه وذلك لمدة تزيد عن ثلاث 
ببلوغ القاصر سن الرشد تنتهي الولاية فلا يكون هناك محل بعد ذلك لأن يقيد النائب 
القاصر، و قد بلغ سن الرشد القانوني بعقد إيجار يمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، إذ قد 

العقار المملوك له بصورة أو كيفية سنة تأجير) 19(يرى القاصر بعد بلوغه تسعة عشر 
.)2(مختلفة عما كان يتبعه النائب الشرعي

صول على الإذن ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري اقتصر فقط على اشتراط الح
ه الأخيرة قد ذالمحلات التجارية بالرغم من أن ه، ولم ينص على إيجار في إيجار العقارات

.)3(العقارات في بعض الأحيانتكون أكبر قيمة من 

تقيد تصرفات النائب الشرعي في نطاق أعمال التصرف:الفرع الثاني

المشرع الجزائري لم يعرف أعمال التصرف تاركا ذلك للفقه الذي أدخلها في دائرة 
،الأعمال الخطرة

.)4(للشخص

.78، ص المرجع السابقعبد العزيز مقفولجي،-1
.51كمال حمدى ، المرجع السابق ، ص -2
.78السابق ، ص عبد العزيز مقفولجي ، المرجع -3
.164محمد السعيد رشدي ، المرجع السابق ، ص -4
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التصرف ) ولي أو وصي أو قيم (ج فإنه يكون للولي .أ.قمن 88بالرجوع للمادة 
في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام، 
وعليه أن يستأذن القاضي في بعض التصرفات التي رأى المشرع الجزائري أن تقيد فيها سلطة 

.الولي

رف بيع العقار ورهنه و قسمته، إجراء المصالحة أو الصلح، يدخل ضمن أعمال التص
.بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة

.بيع العقار و رهنه و قسمته: أولا

المشرع بضرورة الحصول على إذن الشرعي، نظرا لأهمية الثروة العقارية في مجتمعنا، لذا قيدها 
القاضي في التصرفات الواردة على العقار ،سواء تعلق الأمر ببيع العقار، أو رهنه، أو قسمته 

51282في حال وجود قاصر بين الشركاء، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 
بالإذن ، الذي قيد قسمة عقار القاصر من طرف الولي)1(19/12/1988المؤرخ في 

.القضائي

نشير هنا إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى المقايضة، و التي هي بدورها عمل من 
أعمال التصرف يبرم لاستغلال رأس المال، فهل يجب على النائب الشرعي بصدد مقايضة 
تتعلق بعقار مملوك للقاصر الحصول على إذن قضائي، أو يطبق حرفية النص و يغض الطرف 

.ر هذا التصرف لم يذكر مع باقي التصرفات؟باعتبا

يرى بعض الشراح أنه يجب إخضاع مقايضة العقار بمال أو عقار آخر إلى إذن 
من 415، وكون المادة )2(في البيعاشتراطهالقاضي، و هذا نظرا لاتحاد العلة و السبب من 

.63، ص 1-1991
.13، ص 1998،الجزائر ، الثالثع، مجلة الموثق، " التصرف في أموال القاصر" علاوة بوتغرار ،-2
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تسمح به طبيعة تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي :"ج تنص على أنه .م.ق
، وجب تقييد مقايضة العقار بالإذن  القضائي على غرار البيع، وذلك في انتظار "المقايضة 

.تدارك المشرع لهذه الحالة و النص عليها

ج التي .أ.قمن 89لال نص المادة ، وذلك من خ
حالة الضرورة و المصلحة ، وأن يتم بيع العقار : على القاضي أن يراعي في الإذن :"تنص 

، تتمثل في أن يتم البيع بالمزاد العلني، فلا يكفي أن يحصل النائب الشرعي "بالمزاد العلني 
العقارية للقاصر، وذلك لما في على الإذن ببيع العقار فقط، وهو تدبير آخر لحماية الأملاك 

المزاد العلني من ضمانات لازمة لحماية القاصر على اعتبار أن القاضي  هو من يقوم 
.)1(بالبيع

.م.إ.قمن 783هذه القاعدة المادة أكدت على نفس
اد العلني ، للمفقود و أو الحقوق العينية المرخص ببيعها بالمز /يتم بيع العقارات و:"في نصها 

...".ناقص الأهلية و المفلس 
من 88أبعد مما جاءت به المادة أما بخصوص قسمة العقار فقد ذهب المشرع إلى

181ج، وذلك في المادة .أ.ق
ات أو منقولات، فلم يكتفي قسمة تركة كان القاصر فيها أحد الورثة، وسواء كانت عقار 

القسمة عن طريق القضاء ، وذلك بوجوب الحصول على إذن بل أكد على ضرورة أن تكون
لضعف استغلالمن الاتفاقيةلتوفير حماية أكبر لأملاك القاصر ، لما ينجر عن القسمة 

.)2(القاصر و إضرار بمصالحه

.114، ص المرجع السابقأحمد عيسى، -1
.43وسام ، المرجع السابق ، ص قوادري -2
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.المصالحة: ثانيا

من 459الصلح الذي عرفته المادة تتم عملية المصالحة عن طريق إبرام عقد 
الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن :" ج.م.ق

، من هنا تظهر خطورة عملية المصالحة التي "يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه 

.)1(رع وجوب حصول النائب على إذن من القاضي لإجرائهاالمشاشترطالباب 

نذكر من هنا أن المشرع لم يوضح إذا كانت المصالحة المقيدة بوجوب الحصول على 

بالتصرفات المتعلقة بالعقار من بيع و رهن و معا، إلا أن موضوع العبارة في الفقرة الخاصة 
قسمة ،إضافة إلى إيراد المشرع الحديث عن المنقولات في فقرة خاصة، توحي بغير الإيحاء 

.)2(الأول مما يدفعنا إلى القول أن المصالحة التي يقصدها المشرع متعلقة بعقارات القاصر فقط

.بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة : ثالثا

، هي كل بر المنقولات ذات الأهمية الخاصةاعت
، فهنا ، أما إذا كانت سريعة التلفالمنقولات التي تبقى على حالها و لا يمكن ضياعها بسرعة
. يمكن للنائب التصرف فيها دون الرجوع إلى إذن القاضي

.53موسوس جميلة ، المرجع السابق ، ص -1

.14علاوة بوتغرار ، المرجع السابق ، ص -2
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المبحث الثاني

لشرعي على أموال القاصردور القاضي في تقييد سلطات النائب ا

وفي،موال القاصر غرضه رعايتها وحفظهاإن نظام النيابة الشرعية التي تخضع لها أ
إطار ذلك منح القانون النائب الشرعي سلطات واسعة إلى حد بعيد تمكنه من أداء مهمته 

عدم خروج النائب عن الهدف الذي عينه القانون من أجله، وتكمن هذه القيود في إعطاء 
.القاضي بما ل

قاصر، إلى نص المادة تستند هذه الرقابة والحماية التي يعمل القاضي على توفيرها لل
يتكفل قاضي شؤون الأسرة :"الإجراءات المدنية والإدارية التي تقضي بأن قانونمن 424

قانونمن نفس ال465كذا نص المادة ، و "مصالح القاصرعلى الخصوص بالسهر على حماية
يمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب :"

فمن خلال هاتين المادتين يتبين لنا ،"
ي ليست حقًا له فقط، بل واجبا عليه قبل أن رقابة أعمال النائب الشرعي من طرف القاض
.

سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى آليات الرقابة القضائية التي وضعها المشرع على 
، ثم )المطلب الأول(أعمال النائب ، وذلك بدءًا بسلطة القاضي في تقييد أعمال النائب 

لة ما إذا حصل تعارض بين مصالح القاصر ومصالح النائب عند إبرام لدور القاضي في حا
).المطلب الثاني(صفقة ما 
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المطلب الأول
سلطة القاضي عند تجاوز النائب لحدود النيابة الشرعية

يرسم القانون للنائب الشرعي حدودًا ليمارس ضمنها نيابته، فيكون الخروج عن هذه 
حتى يضمن المشرع حماية القاصر من مثل هذه ، و ومخالفة للقانونتجاوزا لسلطاته الحدود 

التي يبرمها النائب الشرعي خارج نطاق السلطات عليها قد تمس هذه الجزاءات التصرفات 
الواجب عليه،  والمتمثل في استصدار إذن الممنوحة له، أو دون احترام الإجراء القانوني

، وقد تمس من جهة أخرى شخص النائب الشرعي، ذلك أنه ) الفرع الأول(بالتصرف 
بتجاوزه لحدود نيابته وعدم الالتزام بما يقرره القانون على عاتقه ، يجعل من أموال القاصر، 

).الفرع الثاني(التي يفترض فيه حمايتها، عرضة للخطر 

جزاء تصرفات النائب المجاوزة لحدود نيابته:لأولالفرع ا

قد يباشر النائب تصرفاً خارج الحدود التي رسمها له القانون، كما لو تبرع النائب مثلاً 
من مال الصغير المشمول بالنيابة الشرعية ، أو كما لو باشر عملاً من الأعمال التي يتعين 

يحصل على ذلك الإذن ، فما هو الحكم عليه فيها الحصول على إذن من المحكمة دون أن
الذي يعطيه القاضي لمثل هذه التصرفات؟

يتعرض المشرع الجزائري إلى مسألة الجزاءات التي توقع على مثل هذه التصرفات لم
المخالفة لحدود السلطات الممنوحة للنائب في إدارة أموال القاصر، وبالتالي فإن القاضي وبلا 

شك، حتى يقرر جزاء هذه 
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نيابة الولي والوصي والقيم والكفيل نيابة قانونية، تطبق عليها القواعد العامة لهذه الأخيرة في 
.)1(غياب نصوص خاصة تحكم نيابتهم

ة على بالرجوع إلى هذه الأخيرة، فإنه إذا كان القانون يجعل لبعض الأشخاص نياب
مال القاصر، ويعين حدود هذه النيابة، فمعنى ذلك أن قدرة من تثبت له النيابة على القيام 

،  وهو ما تؤكده القاعدة )2(التصرفات داخلة في حدود النيابة الشرعية كما يرسمها القانون
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم :"ج .م.قمن 74تي نصت عليها المادة امة الالع

، ومعنى ذلك " الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل
أن ما يجاوز من هذه التصرفات حدود الولاية كما يرسمها القانون، لا ينتج آثاره في مال أو 

حقه، كما أن آثاره لن تمتد إلى ذمة الولي، لأن طرفيه ر، أي لا يكون نافذًا فيذمة القاص
.)3(قصدا أن تسري هذه الآثار في ذمة القاصر وليس في ذمة من أبرم التصرف نيابة عنه

إذا كان الفرض أن التصرفات التي تجاوز حدود النيابة القانونية على مال القاصر 

وهو ما يقتضي حينئذٍ التمكين من إنفاذها في حقه عن طريق إقرارها ممن يثبت له القانون 
الحق في مثل هذا الإقرار، ولا يتأتى تحقيق ذلك عن طريق القول باعتبار هذه التصرفات 

ك تصحيحها من بعدُ بإقرارها، رغم ما قد تحققه باطلة بطلاناً مطلقًا، إذ يستحيل عند ذل
من مصالح للمشمول بالولاية مما يجاوز المقصود أصلاً من الولاية وهو رعاية مصالحه، كما لا 

هذه التصرفات باطلة بطلاناً نسبيًا، رغم ما يسمح به ذلك من إمكان يستقيم القول باعتبار

.46قوادري وسام ، المرجع السابق ، ص -1

. 614، ص المرجع السابقحسن كيرة، -2
.108عمرو عيسى الفقي، المرجع السابق، ص -3
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طل بطلاناً نسبيًا يكون تصرفاً صحيحًا تصحيحها فيما بعد بالإجازة، لأن التصرف البا

)1(.

صرف لحدود الولاية بأنه تلذلك يقضي المنط
موقوف على إقرار أو إجازة من يملك ذلك، سوا ء أكانت المحكمة أو القاصر بعد بلوغه سن 
الرشد كامل العقل، ومؤدى ذلك أن مثل هذه التصرفات على خلاف التصرفات القابلة 
للإبطال لا يكون لها أثر أو نفاذ في ذمة القاصر في الأصل، ولكن يمكن أن يتحقق لها هذا 

الأثر، بإقراره
.)2(بتخلف هذا الإقرار

بيد أن القضاء كان له موقف مخالف لهذا الرأي، ذلك أن القضاء المصري درج في 
، على اعتبار التصرفات الواردة خارج حدود الولاية تقع قابلة للإبطال لمصلحة )3(أحكامه

لولاية، سواءً أكانت تلك التصرفات محرمة على النائب أصلا ، كأعمال التبرع، أوالمشمول با

.)4(ى إقرار المحكمةوبين توقفها عل

.615-614صالسابق، صحسن كيرة، المرجع -1
.109عمرو عيسى الفقي، المرجع السابق، ص -2
.110المرجع نفسه ، ص -3
.251رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -4
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بينما ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار العقد الصادر من الولي دون إذن المحكمة 

.)1(المحكمة

القضاء الجزائري فقد إيجار متعلق بأملاك القاصر لابد أن يوافق عليه القاضي أما عن 
اتجه في مسار آخر غير مسار القضاء المصري والفرنسي، ذلك أن المحكمة العليا أقرت 

المؤرخ 72353ببطلان العقد الذي لم يتم فيه استئذان المحكمة، حيث جاء في قرارها رقم 
قانونمن 88ابوا في تطبيق المادة حيث أن قضاة الموضوع أص:"1991أفريل 10في 
سرة لأن المشرع أراد أن يحمي حقوق وأموال القاصر، وبالتالي فكل عقد إيجار متعلق الأ

أصبح عقداً مخالفاً وإلا
للقانون وهو عقد باطل ولو ترتب على هذا البطلان أضرار فيتحملها المتسبب في إبرام عقد 

.)2("ف للقانونالإيجار المخال

من خلال ما جاء به هذا القرار، يمكن القول أن القضاء الجزائري حكم بالبطلان 
،على تصرف النائب الشرعي

متى كان القانون يوجب فيه ذلك، ويتحمل هذا النائب كل الأضرار التي قد تحصل عليه،
).لقاصر و الطرف الثاني في العقدا(للطرفين 

رغم كل المواقف التي أشرنا إليها، تبقى للقاضي سلطة تقدير الجزاء الذي يقرره لأي 
تصرف يبرمه النائب دون احترام حدود نيابته، نظراً إلى أن القانون لم ينص في هذا الشأن 

.معينعلى حكم 

.101عمرو عيسى الفقي، المرجع السابق ، ص -1
.115، ص 1993، سنة الثالثع-2
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تحديد نطاق المسؤولية المدنية للنائب عن أعماله :الفرع الثاني

،)بمعناه الواسع أياً كان(أوقع الفقه الإسلامي وكذا القوانين العربية على عاتق الولي 
التزامات أمام القاضي أثناء ممارسته لمهمته، تمكن هذا الأخير من مراقبة الولي مراقبة مستمرة

القاصر بسبب مركزه، أو سوء تدبيره لهذه الأموال 
وإهمال مصالحه، وكذا تسهيل تقدير مدى مسؤوليته عن الأضرار التي يلحقها بالقاصر

:، وتتمثل هذه الالتزامات في )1(وأمواله

تحرير قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وإيداع هذه القائمة لدى المحكمة -
.التي يقع ب

إلزام النائب بتقديم حساب عن ريع مال القاصر في مدة معينة من كل سنة، حسب كل -
.قانون

في حين أن المشرع الجزائري أهمل ذلك، فلم يحدد أي التزام من هذا النوع قد يقع 
لمقدم، فيما عدا تلك الالتزامات التي تقع على الوصي، عند اعلى عاتق الولي أو الوصي أو

ج، المتمثلة في تسليم الأموال، وتقديم حساب .أ.ق97انتهاء
وكما يبدو جليًا هذه القضاء،بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر، وتقديم صورة عنه إلى 

.الالتزامات لا توفر رقابة القضاء اللازمة على أعمال الوصي
من جهة أخرى، نجد أن المشرع قد ألزم المقدم، على عكس النواب الشرعيين السابق 

الإجراءات المدنية والإدارية في الفقرة الثانية من المادة قانونرهم، بالتزام مماثل من خلال ذك
ا الالتزام في وجوب تقديمه عرضًا دوريا للقاضي عن إدارة أموال القاصر، ، يتمثل هذ471

يجب على المقدم أن يقدم دورياً وطبقًا لما يحدده القاضي، :"وقد جاء في نص هذه الفقرة 
."

.67موسوس ، المرجع السابق ، ص جميلة -1
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ى تحمل الولي، والوصي، والمقدم ، للمسؤولية في كل الأحوال، فقد نص المشرع عل
المدنية عما قد يلحق القاصر من أضرار، ذلك أن نظام النيابة الشرعية ينبني على أساس 
حماية مصالح القاصر المالية، فإذا تصرف النائب بما ينافي هذه المصالح عن عمد أو إهمال، 

ج الولي أن يكون حريصًا .أ.ق88رعي والقانوني فألزمت المادة يكون قد أخل بواجبه الش
الوصي 98كان مسؤولاً طبقًا لمقتضيات القانون العام، كما حملت المادة إلافي تصرفه، و 

.المسؤولية عن أي تقصير منه يضر بالقاصر
وعن طبيعة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق كل نائب، فإن مسؤولية الولي هي 

، أما مسؤولية الوصي )1(الإخلال بالتزام أقره القانون على عاتقهمسؤولية تقصيرية مصدرها 
في الواقع إن مسؤولية الوصي :"وبالتالي مسؤولية المقدم، فيقول الدكتور علي علي سليمان 

مسؤولية عقدية لأن الوصاية عقد يتم بين الموصي والوصي، وهي مسؤولية تقصيرية نتيجة 
عليه القانون وهو عدم الإضرار بالغير، ومنه للمتضرر إخلال الوصي بالالتزام الذي فرضه 

.)2("الخيرة في تأسيس دعواه
إذا كان من الجلي أنه يطلب من الولي بذل عناية الرجل الحريص أي أن الولي يسأل 
عن الخطأ البسيط وليس الجسيم فقط ذلك بحكم القرابة التي تربطه بالقاصر، فتجعل 

هذا القاصر كما يخاف على مصالحه الشخصية، فإنه  فيه أن يخاف على مصالحالمفترض
كذلك بالنسبة للوصي، حيث أن الأصل في الوصي أنه غير مأجور، فمن المفروض إذن أن 
يطالب ببذل عناية الوكيل غير المأجور التي يبذلها في أعماله الخاصة، بينما يطالب ببذل 

تقاضيه أجراً عن وصايته، غير أن عناية الوكيل المأجور أي عناية الرجل العادي في حالة 
، )3(القانون يطالب الوصي ببذل عناية الوكيل المأجور سواءً كانت الوصاية بأجر أو بدونه

فالقول بمطالبة الوصي غير المأجور بالعناية المبذولة منه في أعماله الخاصة، قد تؤدي إلى 

.15، ص 1980كمال صالح البنا، أحكام الولاية على المال، عالم الكتب، مصر، -1
.132ت، ص .علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د-2
.160محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص -3
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خطير لا و يتناسب مع مطالبته ببذل عناية الرجل المهمل إذا كان هو كذلك، وهذا أمر
مقتضى الوصاية، لذا فإن الوصي غير المأجور يطالب ببذل عناية تماثل عنايته في ماله 

وهو الأمر الذي فعله المشرع ،)1(ولكن دون أن ينزل عن درجة عناية الرجل العاديالخاص،
ه في اصر بسبب بتقصير الجزائري حيث جعل الوصي مسوؤلاً عن الضرر الذي يلحق أموال الق

.أج، بمعنى أنه مطالب ببذل عناية الرجل الحريص .ق88المادة 
يترتب على إخلال النائب الشرعي بواجبه وقيام مسؤوليته جزاءان، يكون للقاضي 

.توقيعهما، ويتمثلان في العزل والتعويض 
العزل: أولا

فالمعنى واحد، عزل النائب الشرعي أو سلب نيابته أو إسقاطها عنه، أياً كان التعبير 
يقصد به إعفاء النائب من مهامه في إدارة أموال القاصر، وهو جزاء يتخذه القاضي في 

91، وقد نصت المادة )2(مواجهة النائب الشرعي إذا رأى أن مصالح القاصر معرضة للضياع
ج على إمكانية إسقاط الولاية عن الولي كسبب من أسباب انتهاء ولايته، كما .أ.قمن 

بشكل أوضح وصريح على إمكانية عزل الوصي إذا ثبت من تصرفاته ما 96ادة نصت الم
.يهدد مصلحة القاصر

طلب العزل يقدم للقاضي من طرف أي شخص تكون له مصلحة في ذلك، متى 
أثبت أن النائب الشرعي مهما كان، وليًا أو وصيًا أو مقدمً اً، يعرض بتصرفاته مصالح 

.للخطرالقاصر

.161المرجع السابق،،ديمحمد كمال حم-1
.69جميلة موسوس، المرجع السابق، ص -2



نطاق تصرفات النائب الشرعي على مال القاصرالفصل الأول     

67

يكون عزل الوصي بموجب أمر يصدر عن المحكمة، ويخضع تقدير مدى سوء إدارة 
)1(أموال القاصر وتعريضها إلى الخطر للسلطة التقديرية للقاضي، فهذا الأخير يرجع له وحده 

.القرار في إبقاء النائب الشرعي أو عزله
التعويض: ثانيا

يكون ،التي عرضت مصلحة القاصر للخطرمتى قامت مسؤولية النائب عن تصرفاته
الأمانة، ملزمًا بتعويض القاصر عن خسارته، ولكن لماّ كان الأصل في النائب الشرعي افتراض
بإهمال فهو لا يضمن إلاّ ما ضاع من أموال القاصر نتيجة تعديه عليها، أو تبديدها، أو

.)2(رادته، فلا ضمان عليهحفظها، أما ما ضاع من أموال القاصر بسبب أجنبي خارج عن إ
تي تقابلها الولاية على المال المصري والقانونمن 84الخصوص أجازت المادة في هذا

الأحوال الشخصية السوري، للمحكمة أن تفرض على الوصي قانونمن 193/2المادة 
لا تزيد على مائة جنيه في القانون المصري، ولا تزيد عن خمسمائة ليرة في(غرامة مالية 

كما ،أن تعزله، أو بأحد هذه الجزاءات، وأن تحرمه من أجره أو بعضه، و )القانون السوري
.)2(نصت أن هذه الغرامة هي تعويض عن الأضرار التي لحقت الصغير

المطلب الثاني
دور القاضي في حالة تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي

قد يحدث أن تتعارض مصالح القاصر في تصرف من التصرفات التي يبرمها النائب 
الشرعي نيابة عنه مع مصالح هذا الأخير، وفي هذه الحالة أعطى المشرع للقاضي الحق في 
تعيين متصرف خاص، يشرف على إبرام هذا التصرف، ويحافظ على مصالح القاصر، حيث 

.71ص ت،.دار الهدى، الجزائر، ب،الأهلية و عوارضهاجمعة سمحان الهلباوي، -1
.52قوادري وسام ، المرجع السابق ، ص -2
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مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفاً إذا تعارضت:"ج .أ.ق90تنص المادة 
".خاصًا تلقائيا أو بناءً على طلب من له مصلحة 

فيما يلي سنتعرض لبيان الحالات التي تتعارض فيها مصالح كلٍ من القاصر والنائب 
).الفرع الثاني(، ثم كيفية تعيين القاضي للمتصرف الخاص )الفرع الأول(

ارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعيحالات تع: الفرع الأول

ج على إمكانية وقوع تعارض بين مصالح .أ.ق90كان المشرع قد نص في المادة إن
الولي ومصالح القاصر، فإنه لم يوضح الحالات التي تعتبر تعارضًا بين المصالح، على عكس 

الولاية على المال، على حالات قانونمن 31ذي نص من خلال المادة المشرع المصري ال
تتعارض فيها مصالح الولي ومصالح القاصر، ومن خلال قراءة نص هذه المادة نستطيع القول 

:)1(إنه قد تتعارض مصالح النائب الشرعي ومصالح القاصر في هذه الحالات

تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي شخصيًا : أولا

، الح القاصر ومصالح النائب الشرعيصور التعارض بين مصتعتبر هذه الحالة أبرز 
.وتتجسد هذه الحالة مثلاً عندما يرغب الولي أن يشتري لنفسه مالاً مملوكًا للقاصر

تعارض مصالح قاصر مع قاصر آخر مشمول بالحماية: ثانيا

لولد كأن يبيع مالاً مملوكًا لولده القاصر المشمول بولايته، وهو في نفس الوقت يشتريه
.آخر له مشم ول بولايته أيضًا، فهذا أمر غير جائز خشية تفضيل أحدهما عن الآخر

410نفسه، الذي منعته المادة ففي هذه الحالات نكون أمام ما يعرف ببيع النائب ل
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة :"ج .م.ق

.110ماجدة مصطفى شبانة، المرجع السابق، ص -1
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مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما كلف ببيعه باسمالمختصة أن يشتري باسمه مباشرة أو 
بموجب النيابة ، كل ذلك ما لم تأذن به السلطة القضائية مع مراعاة الأحكام الخاصة والواردة 

".في نصوص قانونية أخرى 

ائعًا أوء كان بارض أن يكون للقاصر شخص آخر، سوايقتضي الأمر أمام هذا التع
مشترياً، ليراعي مصالحه المتعارضة ويحقق له النفع في صفقات كهذه، ويبعد الحرج عن الولي، 
لما قد يؤخذ عليه في حال الميل أو الجنوح ناحية مصلحته أو مصلحة طرف غير القاصر، 

.)1(ويدفع عنه بذلك شبهة المحاباة

تعيين القاضي لمتصرف خاص:الفرع الثاني

ج، فإن على القاضي تعيين متصرف خاص، متى كانت هناك .أ.ق90طبقاً للمادة 
.حالة تعارض بين مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي 

يعين القاضي هذا المتصرف الخاص من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب من له 
تقنين مصلحة في ذلك، وطبعًا فإن المصلحة تتحقق في ذلك حسب القواعد العامة ل

.الإجراءات المدنية والإدارية، فتكون إما مصلحة قائمة أو مصلحة محتملة 

تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي في مسألة تعيين متصرف خاص، حيث أخذ 
:المدني الفرنسي في حالتين هما قانونمن ال3-389لنظام في المادة 

.ر ومصالح الوليتعارض مصالح القاصحالة -

.)2(حالة منح وصية أو هبة للقاصر بأموال مع شرط أن يديرها شخص غير الولي-

.110المرجع السابق، ص ماجدة مصطفى شبانة، -1
.69عبد العزيز مقفولجي، المرجع السابق، ص -2



نطاق تصرفات النائب الشرعي على مال القاصرالفصل الأول     

70

حال تعارض المصالح بين القاصر في حين أننا نجد بعض القوانين العربية أخذت في
وليه أو وصيه، بنظام الوصي الخاص، حيث يعينِّ القاضي وصيًا خاصًا متى رأى وجود و 

القاصر ومصالح من ينوب عنه شرعًا، يقوم هذا الوصي الخاص بالتحقق تعارض بين مصالح 
بدل المتصرف الخاص الذي جاء ،)1(من مدى صلاح العقد للقاصر، والإشراف على إبرامه

لمال المصري الولاية على اقانونشرع الفرنسي، وذلك على غرار به المشرع الجزائري على أثر الم
الأحوال الشخصية قانون، و 26ل البحريني في المادة على الماالولاية قانون،و 31في المادة 

.214الإماراتي في المادة 

جدير بالذكر أنه إذا كان المشرع قد نص على وجوب تعيين متصرف خاص في حالة 
التعارض بين المصالح، فإنه ترك للمحكمة تحديد المهمة الخاصة التي يتولى هذا المتصرف 

.)2(للوصي الخاص تجاوز حدود تلك المهمة

.113موسوس جميلة ، المرجع السابق ، ص -1
.111ماجدة مصطفى شبانة، المرجع السابق، ص -2
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الفصل الثاني

إجراءات بيع الأموال التي تقتضي استصدار الإذن القضائي 

:تمهيد و تقسيم

يقسم المال في القانون المدني الجزائري إلى عدة تقسيمات لاعتبارات مختلفة، من حيث 
إلى استهلاكي و استعمالي، و من حيث تماثل بعضها مع بعض بقاء عينه بالاستعمال من عدمه

من عدمه إلى مثلي و قيمي، و الشائع في التقسيمات هو على اعتبار استقراره في محله من عدمه 
إلى عقار و منقول، و هذا شأن المذكرة على أساس دراستنا للبيوع المخولة للنائب الشرعي على 

.والمنقولاتمال القاصر المتمثل في العقارات

كل شيء :" ج التي تنص.م.من ق683قار و المنقول في المادة عرف المشرع الجزائري الع
مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء 

أو غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار . فهو منقول
". استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص

لضمان أكبر حماية لأموال القاصر اشترط المشرع الجزائري من خلال مواد قانون الأسرة في 
، استصدار إذن من القاضي من أجل )ولي، وصي، قيم(التي تستوجب على الولي 88المادة 

الإجراءات من أجل بيع هذه ، و إلى إتباع مجموعة من)المبحث الأول(التصرف في أموال القاصر 
. ، علما أن المشرع لم يقم بالتفصيل فيها)المبحث الثاني(الأموال 
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المبحث الأول

الإذن القضائي و معاييره

، النائب الشرعي )1(.أ.من ق88الجزائري من خلال المادة ألزم المشرع
.أوردها سبيل الحصرعلى أن يستأذن القاضي في مجموعة من التصرفات 

، و إلى معايير هذا )المطلب الأول(سنتناول في هذا المبحث إجراءات الحصول على الإذن 
).المطلب الثاني(الإذن 

المطلب الأول

إجراءات الحصول على الإذن القضائي

كيفية الحصول على الإذن في قانون الأسرة الجزائري، أما في قانونالمشرع لم يبين
الإجراءات المدنية و الإدارية، نجد المشرع قد حدد كيفية الحصول على هذا الإذن بشيء من 

.الوضوح و التدقيق

الفرع (، و كيفية الحصول عليه )الفرع الأول(سنتعرض إلى الجهة المختصة بمنح الإذن 
).الثاني

الجهة المختصة بمنح الإذن: الفرع الأول

أو سلطة الحكم بمقتضى القانون، في خصومة معروضة يقصد بالاختصاص القضائي ولاية 
تبيانأو بمعنى آخر هو ،)2(على المحاكم و فقدان هذه السلطة يؤدي إلى عدم الاختصاص

تحديدا،ثمالقضاءجهاتمنجهةكلولايةوفيعموما،القضاءولايةفيتدخلالتيالمنازعات

: ...".و عليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية:" 88/2المادة -1
.63، ص 1989المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوانالثانيةالغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، ط -2
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الدعوىنوعبحسبالمحاكمطبقاتمنطبقةكلنصيبفيالداخلةالمنازعاتتحديد
الطبقةمحاكممنمحكمةكلاختصاصفيالداخلةالمنازعاتوأخيرا،)النوعيالاختصاص(

الاختصاصتوزيعكانوإذا،)الإقليميالاختصاص(منهمالكلالإقليميةالدائرةبحسبالواحدة
قيميمعيارعلىالأولبالمقامتعتمدعموما،بالدعاوىالعاديالقضاءجهةالمحاكمطبقاتبين

، )1(الدعوىنوعمنمستمدالنوعيمعيارعلىخاصةبصفةالدعوى،وتعتمدقيمةمنمستمد
الأسرةشؤونبدعاوىالعاديالقضاءلمحاكمألقيميالاختصاصعنالحديثيكونلنهنامن
. النوعيالاختصاصحولمركزاكلهالجهدسيكونوإنمامحلأي

منغيرهفيالأسرة،كماشؤونمجالفيأهميةفلهالإقليميالاختصاصأما
نطاقينحصرسوفعليهوبناءاالعاديالقضاءجهةمحاكمطبقاتمنطبقةكلمحاكملتعدد

النوعيالاختصاصمنفرعينفيالأسرةشؤونبمنازعاتالمحاكماختصاصمنإبتداءاالبحث
و هنامن والإقليمي

استحدثه المشرع الجزائري و لو بصفة موجزة فيما يخص الاختصاص بنوعيه و نبدأ الذي
.بالاختصاص النوعي ثم الاختصاص الإقليمي

الاختصاص النوعي: أولا

أوالمنازعةنوعبحسبالمنازعاتفيالفصل،للمحاكمالنوعيبالاختصاصيقصد
تقضينظرهافأثناء،الدعوىأمامهاالمنظوروالمحكمةنوعهاأوالمنازعةطبيعةيحددوالذيطبيعتها

.)2(اختصاصهاعدمأوباختصاصها

خصوصيات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس وفقا للقانون المصري "أحمد خليل، -1
.37، ص2000كلية الحقوق جامعة بيروت العربية، العدد الخامس، يوليو، ،قانونيةمجلة الدراسات ال، "2000لسنة1رقم
جامعة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،كلية الحقوق،)دراسة مقارنة(محمد علي سكيكر،فقه الإجراءات أمام محاكم الأسرة -2

.91-90ص 2006/2007، الإسكندرية
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الإجراءاتقانونمن423المادةنصتفقدأما الاختصاص النوعي لقسم شؤون الأسرة،
القضاياذكرتموقد، الخصوصوجهعلىمذكورةصلاحياتعلى08/09رقموالإداريةالمدنية
:ومنهاالقضائيالعملفيتداولاالأكثر

.وتوابعهاالزوجيةالرابطةانحلالو الزوجيةبيتإلىالرجوع،الزواجو بالخطبةالمتعلقةالدعاوى-

.ومراجعتهاوتحديدهاالغذائيةالنفقةبطلبالمتعلقةالدعاوى-

هذهمثلفيبالنظرالاختصاصيكونأنالطبيعيفمن،الزيارةوحقالحضانةحقممارسة-
هذايكونفتقديرها،بالتالييمكنولاماليةغيربحقوقلتعلقهاوذلكنوعيااختصاصاالدعاوى

التيسيرضرورةإلىراجعوذلك،الحضانةممارسةمكانمحكمةنصيبمنالنوعيالاختصاص
بالحضانةالمتعلقةالدعاوىوأنخاصةمنهمقريبةمحكمةإلىالالتجاءمنبتمكينهمالخصومعلى
.)2(بإسقاطها،أو)1(لحضانتهالصغيربتسليممتعلقةالدعاوىمنتعتبريلحقوما

.دعوى إثبات الزواج و النسب-

والفقدان،والغياب،والحجر،وسقوطها،والمال،النفسعلىالولايةبالكفالة،المتعلقةالدعاوى-
.والتقديم

الأسرةشؤونلمسائلالعاديالقضاءجهةولايةشمولفرغم،المصريالتشريعإلىبالرجوع
محاكمبإنشاءالأسرةشؤونالقضاءولايةلتدخلالمحاكمجهةولايةعنخرجتذلكمعإلا

فيجاءحيث،2004سنةمنذالعملتموالتي" الأسرةمحاكم"مصطلحعليهاأطلق،خاصة
محاكمللأسرةمحكمةكلاختصاصدائرةفيتنشأالأسرةمحاكمقانونمنالأولىالمادة

أو الأم وذلك إذا كان الصغير تحت يد من ليس بصاحب الحق في الحضانة كما لو قام الأب المطلق عند خلافه مع مطلقته بخطفه، -1
.باحتجاز الصغير ورفض تسليمه إليه

، أشرف كمال، المشكلات العلمية عندما يتخلف في الأم الحاضنة شرط من شروط الحضانة كما لو تزوجت من أجنبي عن الصغير-2
.456، ص1989م، .ن، د.في قانون الأحوال الشخصية، ط الثالثة، ب
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الأحوالفيإليهاترفعالتيبالاستئنافالطعونفيللنظرمتخصصةإستئنافيةدوائرأيللاستئناف
.)1(المحاكمعنالصادرةوالقراراتالأحكامعنالقانونيجيزهاالتي

أوجبتحيثأساسالأسرةأنهو للأسرة،واحدةمحكمةإنشاءمنالهدف
مثلعديدةدولفيالمقارنةالتشريعاتأغلبإليهاتجهتماوهذارعايتها،الإسلاميةالشريعة
دواعيمنوحمايتهااستقرارهاوتعزيزالأسرةحالإصلاحإلى،المثالسبيلعلىوكنداأستراليا
.منازعاتمنداخلهايثارماوحسموالاضطرابالتصدع

بهعملتكما،والشاملالدقيقبالمعنىللأسرةالواحدةالمحكمةبنظامالأخذمنالغاية
غرارعلىالمصريالمشرعأعدهماوهذا،منالاوأقربأوفىعدالةتحقيقهوالمقارنةالقانونيةالنظم
لغاياتتحقيقامادةعشرخمسةمتضمناالأسرةمحكمةقانونمشروعبإنشاءالجزائريالمشرع

المحاكمعنمستقلةواحدةمحكمةأمامفيهاللنظرالدعاوىكلجمعأجلمنوذلك، المشروع
.)2(الأخرى

جميعفيبنظرالاختصاصغيرهادونالأسرةلمحكمةأسندقدالمصريالمشرعيكونبذلك
لقانونطبقاوالابتدائيةالجزئيةللمحاكمبنظرهاالاختصاصينعقدالتي،الأسرةشؤونمسائل
2000لسنة1رقمبالقانونالصادرالأسرةشؤونفيالتقاضيوإجراءأوضاعبعضتنظيم

منالزوجينأحدمنإليهاترفعالتيالدعاوىكافةفيبالنظرتختصالمتقاضين،فهيعلىوتيسيرا
ومسكنوالحضانةالنفقاتدعاوىوكذلك،الفسخأوالجسمانيالتفريقأوالتطليقأوالطلاق
منوالخامسةالرابعةالفقرتينأحكامسريانمعكلهوذلك،الأسرةشؤوندعاوىوجميعالحضانة

أنالدعوىسيرأثناءللمحكمةبأنتقضيانوالتي،المصري2000لسنة1قانونمن10المادة

.53المرجع السابق، صأحمد خليل ،-1
.133- 132صص ، 2006مصر، مسائل خلافية في إجراءات الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية ،،الجندي أحمد نصر-2
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قررتهقدتكونعساهاماتعديلأوالنفقةتقديرأوالرؤيةبشأنالنفاذواجبةمؤقتةأحكاماتصدر
.)1(المؤقتةالأحكامتلكفي الطعنجوازعدممعالنقصانأوبالزيادةنفقةمن

والهدوءالراحةسماتإرساءهو ،للأسرةمحاكمإنشاءمنهدفهالمصريالمشرعأنيلاحظ
تمتازلماوذلكبالأسرةتتعلق،منازعاتمنعليهايعرضمالطبيعةوملائمةلائقةتكونوأن
والحضانةمسائلفيخاصةأقوالهمإلىالاستماععندوذلك،بالصغارلتعلقهاخصوصيةمنبه

.)2(ذلكوغيرالزيارة

بالنسبةالشأنهوكما،للأسرةمحكمةتخصيصالجزائريالمشرععلىفلابدوعليه
المحكمةداخلقسممجردالأخرى،لاالمحاكمعنتمامامستقلةتكونبحيثالإداريةللمحاكم

وقضاياالأخرىللأقسامالمختلفةالنزاعاتأجواءعنبعيدامواصفاتهبكاملالأسريالجولضمان
.أنواعهابمختلفالجرائم

الموضوعيةالقواعدفيالإذنبمنحالمختصالقاضيعنيتكلملمأضف إلى ذلك أن المشرع 
فقطليسهذاويحدده،أندونالقاضيبمصطلحفقطالمشرعجاءبحيث،الأسرةبقانونالمتعلقة

.النفسعلىالولايةفيحتىبلالمالعلىالولايةفي

مثلأخضعحيثبدقة،الاختصاصمسألةفيفصّلالذيالفرنسيالمشرععكسعلى
الأولالرئيسيعينه،الصغرىالابتدائيةبالمحاكمقاضيهووالولاية،قاضيإلىالأمورهذه

الأبوية السلطةممارسةعنالناجمةالمنازعاتفييفصلقاضيو،جهةمنستئنافيةالإللمحكمة

.29محمد علي سكيكر، المرجع السابق، ص -1
، الأولىط،2004لسنة 10رشدي شحاتة أبو زيد ،الإجراءات القانونية لمسائل الأحوال الشخصية ،قانون محاكم الأسرة رقم -2
.37.36صص ، 2008ن، مصر،.د
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جهةمنالإستئنافيةللمحكمةالأولالرئيسكذلكيعينهالكبرىالابتدائيةبالمحكمةقاضيهو
.)1(أخرى

علىيسهرباعتبارهالأسرة،شؤونقاضيإلىالجزائرفياللجوءيتمهلالمنطلقهذامن
رئيسإلىأمغيره،منالإذنبمنحالأجدرهووإ.م.إ.ق424للمادةطبقاالقاصرأموالحماية

.؟يختصالتيالولائيةالأعمالضمنيدخلالإذنباعتبارالمحكمة

المسبقالترخيصيمنح: " تنصالتيإ.م.إ.ق479المادةالسؤالهذاعنأجابت
أمربموجبالأسرة،شؤونقاضيقبلمنالولي،تصرفاتببعضالمتعلقوقانونا،عليهالمنصوص

.المختصهوالأسرةشؤونقاضيوبالتالي،"عريضةعلى

القضاة،بينيحصلأنيمكنالذيالإيجابيالتنازعوهيمهمةوأخرىمسألةهناكلكن
424المادةأساسعلىالأسرةشؤونقاضيهوالإذنبمنحالمختصالقاضياعتبربحيث

.)2(إ.م.إ.ق

للقاضيالعقاريةالمسائلفيالاختصاصمنحعلىنصتإ.م.إ.ق511المادةأنإلا
ورثتها،أحدالقاصركانوبالتركةمتعلقةماقضيةرفعتإذاماحالةفيفإنهعليهوالعقاري،

.)3(الأسرةشؤونقاضيأمالعقاريالقاضياختصاصإشكاليةسيطرحذلك فإن

علىالاتفاقيجوزفلاالعام،بالنظامتتعلقالنوعيالاختصاصقواعدأنننوهالأخيرفي
ذلكعلىنصتحيث الخصوم،يطلبهلمولونفسهاتلقاءمنالمحكمةلهتتصدىكمامخالفتها،

.08/09رقموالإداريةالمدنيةالإجراءاتقانونمن36المادة

عبد الحميد بالهبري، حماية أموال القاصر طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، مذكرة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،-1
.32، ص 2010

".مصالح القاصريتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حماية :"إ .م.إ.ق424المادة -2
.215غربي صورية، المرجع السابق، ص -3
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الاختصاص الإقليمي: ثانيا

إليهايؤولالتيللمحكمةالجغرافيةالدائرةتعيينإلىالإقليميالاختصاصقواعدترمي
القسمأنتبينقدالنوعيالاختصاصحيثمنكانإذاالقضية،بالفصل فيالاختصاص

حيثمنالمختصةالمحكمةهيمايعرفأنالمدعيعلىيبقىالأسرةشؤونقسمهوالمختص
محكمةاختصاصمبدأ08/09رقموالإداريةالمدنيةالإجراءاتقانونكرسقدف،الإقليميالموقع
.)1(37المادةفيجاءعامكمبدأعليهالمدعىموطن

في -9: تكون المحكمة المختصة إقليميا:" .م.إ.ق426قضت المادة 
من نفس القانون التي 464و هو ما أكدته مرة أخرى المادة ،"موضوع الولاية بمكان الولاية

يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد :" جاءت تحت عنوان الولاية على أموال القاصر
".في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية على أموال القاصر

الخصوم،موطنهومةمحكلكلالإقليميالاختصاصضوئهعلىيتوزعالذيالمعيارأما
في"عليهالمدعىخاصة"الخصومموطنفيهايقعالتيبالمنازعةفقطالمختصةالمحكمةتكونحيث

)2(.

لاكافي،بلغيرأمروهوالدعوىلرفعتوافرهاالواجبالشروطبمعرفةفقطليستفالعبرة
خارجالمعروضةالدعوىتقبلأنيمكنلالأنهالدعوى،لرفعإقليمياالمختصةالمحكمةمعرفةمنبد

.الاختصاصلعدمترفضالاختصاص

لم يكن إنيؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، و :"إ .م.إ.ق37المادة -1
له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية  التي يقع فيها آخر موطن له، و في حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص 

".، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار
.64أحمد خليل، المرجع السابق، ص-2
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،36،37الموادفيأحكامهحددتالذيالموطنهو عليهالمدعىموطنمنهناالمقصود
عادةالشخصفيهيقيمالذيالمكانهوالموطنأنمنهستفاديو الجزائري،المدنيقانونمن38
ليسانهالعلممع،الوقتنفسفيواحدموطنمنأكثرللشخصيكونأنيجوزفلاذلكمع

السكنمحلمنهايقصدوالتي،الإقامةمحلمعالشخصفيهيقيمالذيالمكانيتطابقأنضروريا
الإجراءاتقانونفيمقررهوعمايختلفلافهوذلكومع،مؤقتةفيهالإقامةتكونقدوالذي
ر والمحجو القاصرموطنعلىتنصفهيالجزائريالمدنيالقانونمن38المادة،أماوالإداريةالمدنية
38-37الموادأماقانونا،هؤلاءعنينوبمنبموطنالصددهذافيويعتدوالغائبوالمفقودعليه

.المختارالموطنعنتتحدث

فيهيكونلاالذيللفرض08/09رقموالإداريةالمدنيةالإجراءاتقانونيتعرضلم
نصوجودعدمفيالسببالأجانب،ولعلعلىعادةذلكويطبقموطنعليهالمدعىولاالمدعي

.)1(بالدعوىمختصةتكونلنالمحاكمأنهو

كيفية الحصول على الإذن: الفرع الثاني

من قانون الأسرة، يجب أن 88قبل إقدام الولي على إبرام التصرفات المحددة في المادة 
.شؤون الأسرة و على القاضي أن يراعي في الإذن حالة الضرورة و المصلحةيحصل عليه من قاضي 

يمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه :"إ على أنه .م.إ.من ق479حيث تنص المادة 
".قانونا، و المتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي شؤون الأسرة، بموجب أمر على عريضة

يجب أن يكون لأحد ،نظر في دعوى من دعاوى شؤون الأسرةللمحاكم الجزائرية للك أنه لكي ينعقد الاختصاص لستفاد من ذي-1
والذي 09-08من قانون الإجراءات  المدنية والإدارية رقم 42-41الطرفين موطن في الجزائر كأصل عام وهذا ما نصت عليه المواد 

.قانون المرافعات المصري35-28يوافقه المشرع المصري الذي يلتمس ذلك من خلال مواد
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الإجرائية، حيث لم يتكلم المشرع عن الإجراءات التي غير أنه يوجد إشكال من الناحية
يمنح القاضي من خلالها الإذن للولي بالتصرف، و اكتفى بالنص فقط على أن يكون الإذن 

.)1(بموجب عريضة، و أن يراعي في الإذن حالة الضرورة و المصلحة

:التالية)2(لكن في الواقع العملي لا يتم منح الإذن بالتصرف إلا بتوافر الوثائق

.طلب خطي من ولي القاصر-1

.شهادة ميلاد القاصر-2

.الفريضة إذا كان الولي متوفيا-3

.وثيقة تثبت الشيء المراد التصرف فيه-4

.دج5000دفع رسم قدره -5

.دج20طابع جبائي بقيمة -6

المطلب الثاني 

معايير الإذن القضائي

أن يراعي حالة الضرورة و المصلحة لضمان اشترط المشرع في منح الإذن على القاضي،
.أقصى حماية لأموال القاصر، حيث جعلهما المعيار في منح الإذن

.سنتناول في الفرع الأول إلى معيار المصلحة، و في الفرع الثاني سنتناول معيار الضرورة

لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة، أو هذا على عكس المشرع المصري الذي قرر أنه -1
.850، ص المرجع السابقأن التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر، معوض عبد التواب، 

www.arabic.mjustice.dzموقع وزارة العدل-2
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معيار المصلحة:  الفرع الأول

لذا وجب تطبيق نص يتطرق المشرع الجزائري إلى مفهوم المصلحة من الناحية القانونية، لم
كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه :" ج التي جاء فيها.أ.من ق222المادة 

، لذا وجب علينا الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لمعرفة المقصود "لأحكام الشريعة الإسلامية
.ن وراء المصلحةم

تساعدمعاييروضعتالناسلمصالحمراعاةوالمشرع،عكسعلىوالإسلاميةالشريعةإن
مابيخلالمنهذاووأصلح،أحسنهوبماالفصلوللقضاءمهمتهمنتسهلوالقاضي
.بالمصلحةالمقصود

بمعنىكالمنفعةلاح،الصَّ بمعنىمصدرفهيوزنا،كالمنفعةالمصلحة: فتعرف المصلحة لغة
المصلحة،و:" فيهجاءإذالمعنيينالعربلسانأوردقدوالمصالح،منالواحدةاسمهيأوالنفع،

كتحصيلالتحصيلوبالجلبسواءنفعفيهكانمافكل." المصالحواحدةالمصلحةوالصلاح،
يسمىبأنجديرفهوالآلام،والمضاركاستبعادوالاتقاءبالدفعأوللذائداوالفوائد

.)1("مصلحة

وعقولهمنفوسهمودينهمحفظمنلعبادهالحكيمالشارعقصدهاالتيالمنفعة: أما اصطلاحا
.)2(بينهافيمامعينترتيبطبقأموالهموونسلهم،

:المدلولوالمعنىمتقاربةاللفظمختلفةتعاريفلهافالمصلحة

3("المضرةدفعوالمنفعةجلبهي: " االلهرحمهالغزاليالإمامقالفقد(.

.www.sakhana.comمداخلة الأستاذ الطاهر بن سلامة، النص و المصلحة -1
.27، ص 1987محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، الدار المتحدة للطباعة و النشر، سوريا، -2
هـ ، ص 1324دار إحياء التراب العربي، بيروت، الأول،علم الأصول، ج فيستصفىحامد محمد بن محمد الغزالي، المأبي -3

286 .
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منفعةيجلبالفعلهذاأنتهد يرىأنهو: " قالفقدااللهرحمهتيميةابنالشيخأما
.)1("راجحة

علىتعرفأوتفهمإنماالمفاسدوالمصالحفإنتعريفات،منأوردناهمماالقولخلاصة
كانلذلكوعرفا،المفهومةالمصلحةفهيالمصلحة،جهةالغالبكانفإذا: غلبمامقتضى

إنه: يقالوفمطلوب،المصلحةرجحتفإنالراجحة،الجهةإلىمنسوباالوجهينذوالفعل
الشاطبي عنهعبرماهوو،مفسدةإنهيقالوعنه،فمهروبالمفسدةجهةغلبتإذاومصلحة،

فهيالاعتياد،حكمفيالمفسدةمععندالغالبةهيكانتإذافالمصلحة": بقوله
الغالبةهيكانتإذاالمفسدةوكذلك... العبادعلىالطلبوقعلتحصيلهاوشرعا،المقصودة

.)2(...."النهيوقعولأجلهشرعاالمقصودهوفرفعهاالاعتيادحكمفيالمصلحةعلىبالنظر

لحة التي يراعيها في منح الإذن أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فلم يحدد المعنى المرجو من المص
. تركها لتقدير القاضيو 

.معيار الضرورة: الفرع الثاني

إسم لمصدر الاضطرار، تقول حملتني الضرورة على كذا، و قد اضطر : تعرف الضرورة لغة
.)3(حاجة: فلان إلى كذا و كذا، و الضرورة

1 -www.islamselect.com
. 126ت، ص .، المكتبة التجارية، القاهرة، دالثانيالشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج أبو إسحاق -2
.494م، ص 1995-هـ1415الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت، -3
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الحالة الملجئة :" بتعريفات عدة منهاأما تعريف الضرورة في الشريعة الإسلامية، فقد عرفت 
.)1("لتناول الممنوع شرعا

خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض :" 
.)2("الأعضاء بترك الأكل

.)3("الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا:" 

.)4("خوف الإنسان التلف إن لم يأكل المحرم غير السم:" ا بقولهمأما الحنابلة فقد عرفوه

كما كان الحال بالنسبة لمعيار المصلحة كذلك معيار الضرورة، المشرع الجزائري لم يعطي 
. تعريفا لها

معيار الضرورة في منح الإذن تركه المشرع للسلطة التقديرية للقاضي، بحيث فتح له بابا 
لتقديرية، أثناء ممارسته لعمله القضائي و هو الأمر الذي نلمسه باستقراء واسعا لإعمال سلطته ا

مختلف نصوص قانون الأسرة، من خلال ممارسته لسلطته التقديرية أثناء قيامه بعمله الولائي الذي 
يقصد به ما يقوم به القاضي من أعمال غير فصل الخصومات، و حسم النزاعات كمنح 

.   )5(الولاية و الوصاية و الكفالةالتراخيص بالزواج للقصر، و

محمود محمد عبد العزيز الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية و : ، انظر34شرح مجلة الأحكام العدلية للفقيه علي حيدر، ص -1
.19، ص 1993

.159ص أبو بكر الجصاص، المرجع السابق، -2
مجلة جامعة دمشق للعلوم، "المدخل الفقهي للضرورة الشرعية"أحمد أبو ضاهر، : ، أنظر115الشرح الكبير للدردير، ص-3

.447الثاني، كلية الشريعة، جامعة دمشق، ص ع، 24مج، الإقتصادية و القانونية
.19ع السابق، ص محمود محمد عبد العزيز الزيني، المرج: ، أنظر356الروض المربع، ص -4
اسمهان عفيف، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في التعويض عن الضرر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و -5

.41، ص 2010/2011العلوم الإنسانية، جامعة بن مهيدي أم البواقي، 
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المبحث الثاني

إجراءات بيع أموال القاصر

يتمخلالهمن،في المالالتصرفصوروأهمد،اللأفر اليوميةالمعاملاتيعتبر البيع من
.)1(ثمنالوأخذالمثمنبإعطاءالمبادلة

العقار الذي اشترط أما البيع الخاص بأموال القاصر، فهو ذو طبيعة خاصة خصوصا بيع 
، و بيع )المطلب الأول( فيه المشرع أن يباع عن طريق المزاد العلني إضافة إلى الإذن القضائي 

).المطلب الثاني(المنقولات التي تستلزم الإذن القضائي 

المطلب الأول

إجراءات بيع عقار القاصر

ن يكون بيع  عقار القاصر من قانون الأسرة أ89اشترط المشرع الجزائري بنص المادة 
لحصول على إذن بالمزاد العلني وهو تدبير آخر لحماية الأملاك العقارية للقاصر، فلا يكفي ا

لمزاد العلني من ضمانات لازمة لحماية مصلحة القاصر على اعتبار أن القاضي لالقاضي وذلك لما 
الإدارية في الفصل الثامن و وهو ما جسده قانون الإجراءات المدنية ،)2(هو الذي يقوم بالبيع

بعنوان في بعض البيوع العقارية الخاصة القسم الأول  في البيوع العقارية للمفقود و ناقصي الأهلية 
.وما يليها منه783و المفلس المادة 

التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم بلقاسم محمد أمين، أحكام البيع بالمزاد العلني و تطبيقاته في -1
.05، ص 2013/2014السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، 

.103صالثاني،ع،1992،عام ق.م،15/07/1990المؤرخ في 68005:قرار تحت رقم-2
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سنتناول في هذا المبحث أهم إجراءات بيع العقار في المزاد العلني، أولها الإجراءات الأولية 
، و في )الفرع الثاني(، و بعد تمام هذه الإجراءات تقام جلسة المزايدة )لفرع الأولا(لبيع العقار 

).  الفرع الثالث(الأخير حكم رسو المزاد 

الإجراءات الأولية لبيع العقار: الفرع الأول

هذا ما استحدثه المشرع الجزائري إثر إصداره لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بحيث 
أو الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني، للمفقود و /يتم بيع العقارات و

.إ.م.إ.ق783ما جاء النص عليه في المادة ناقص الأهلية و المفلس و هو 

بعملية البيع لابد أولا من استصدار الإذن بالتصرف، فيقوم النائب الشرعي بأخذ فقبل القيام 
:الإذن إلى المحضر القضائي المكلف بالقيام بالإجراءات اللازمة للبيع أولها

عه و هو ما طلب تعيين خبير عقاري من أجل تحديد السعر الافتتاحي للعقار المراد بي
أن يتم إيداع تقدير التقييم بأمانة الضبط خلال إ، على .م.إ.ق739نصت عليه المادة 

.)1(أيام من تاريخ تعينه10أجل لا يتجاوز 

.بعد استخراج الخبرة يتم إعداد قائمة شروط البيع بناء على المواصفات التي تضمنتها الخبرة

 قائمة شروط البيع هي ورقة تتضمن كافة البيانات التي تؤدي إلى التعريف الكامل و
إ .م.إ.ق783/2ضر القضائي حسب نص المادة ، يعدها المح)2(بالعقار المراد بيعهالدقيق 

:تتضمن قائمة شروط البيع البيانات الآتية:" التي تنص 

الإذن الصادر بالبيع،-1

.20/03/2016بمحكمة بوقطب، المكتب، مقابلة شخصية مع عمارة عيسى، محضر قضائي-1
. 04، ص 2007بغال زيتونة، إجراءات بيع العقار المحجوز، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، -2
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أو الحق العيني العقاري تعيننا دقيقا، لاسيما موقعه و حدوده و نوعه و /تعيين العقار و-2
م القطعة الأرضية و اسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، و غيرها من مشتملاته و مساحته و رق

البيانات التي تفيد في تعيينه، و إن كان العقار بناية، يبين الشارع و رقمه و أجزاء العقارات،

شروط البيع و الثمن الأساسي،-3

لكل جزء،تجزئة العقار إلى أجزاء إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع ذكر الثمن الأساسي-4

".بيان سندات الملكية،-5

 يقوم المحضر القضائي بإيداع محضر قائمة شروط البيع، و فيه يطلب من رئيس المحكمة
جاء النص عليه في المادة تحديد جلسة للاعتراضات على قائمة شروط البيع و هو ما

ستندات الم، و ترفق قائمة شروط البيع بمجموعة من )1(9.م.إ.من ق737
:ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية:"إ و هي .م.إ.من ق784

مستخرج جدول الضريبة العقارية،-1

مستخرج من عقد الملكية، و الإذن بالبيع عند الاقتضاء،-2

".الشهادة العقارية-3

الولي أو الوصي أو -: يتم تبليغ قائمة شروط البيع و جلسة الاعتراضات إلى كل من
المقدم الدائنين أصحاب التأمينات العينية، النيابة العامة، و هو ما جاء النص عليه في

سة يؤشر رئيس المحكمة المختص إقليميا على محضر إيداع قائمة شروط البيع، و يحدد فيه جل:" إ .م.إ.ق737/9المادة -1
".انعقادهاو جلسة لاحقة للبيع و تاريخ و ساعة للاعتراضات
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، و لهم حق طلب الاعتراض على قائمة شروط البيع فإن )1(إ.م.إ.من ق785المادة 
وجدت، تقدم الاعتراضات بعريضة من قبل صاحب الاعتراض قبل جلسة الاعتراض 

من 742على الأقل، و إلا سقط حقهم فيأيام) 3(بثلاثة 
، و في حالة عدم وجود اعتراضات يقوم المحضر بطلب استخراج شهادة عدم )2(إ.م.إ.ق

.)3(الاعتراض على قائمة شروط البيع
 ينشر مستخرج عن قائمة شروط البيع في جريدة يومية وطنية، وفي لوحة إعلانات

ة إعلانات البلدية مكان وجود العقار و أي مكان آخر من شأنه أن المحكمة، و في لوح
يجلب أكبر عدد من المزايدين، و يمكن لأي شخص الإطلاع على قائمة شروط البيع في 

.)4(مكتب المحضر القضائي و زيارة العقار
 يقوم المحضر القضائي بطلب تحديد جلسة البيع موجه إلى رئيس المحكمة، و يتم تبليغ

البيع إلى كل من المقدم أو ولي المحجور عليه أو القاصر، المالكين على الشيوع إن جلسة 
، يتم نشر و تعليق الإعلان عن جلسة البيع بالمحكمة، بالبلدية، )5(وجدوا، النيابة العامة

يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، :" إ .م.إ.ق785المادة -1
الاعتراض عليها، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا و إخطار النيابة العامة، و لهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق

".القانون
أعلاه، أو من ورثتهم إلى 742تقدم الاعتراضات بعريضة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة :"إ .م.إ.ق472/1المادة -2

".أيام على الأقل، و إلا سقط حقهم في التم) 3(رئيس المحكمة، قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة 
.23/03/2016مقابلة شخصية مع عبد الصمد جميلة، محضرة قضائية بمحكمة سعيدة، المكتب، -3
يقوم المحضر القضائي، بعد إيداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية :"إ .م.إ.ق748المادة -4

أيام التالية لآخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة و ترفق صورة من الإعلان في ) 8(ثمانية و التعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال
يجوز لكل شخص الإطلاع على قائمة شروط البيع في مكتب المحضر القضائي أو . الجريدة و نسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ

".في أمانة ضبط المحكمة
.رجع السابقمع عمارة عيسى ، المشخصيةمقابلة-5
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بقباضة الضرائب، و بالجريدة اليومية، و يقدم المحضر القضائي أو طالب البيع طلب أمر 
.)1(القضائيةبتقدير المصاريف

جلسة البيع بالمزاد العلني: الفرع الثاني

بعد تحديد جلسة و مكان البيع من قبل رئيس المحكمة الذي يترأس جلسة البيع، أو يقوم 
بتعيين قاضي لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع، يقوم القاضي بالتحقق 

ين وهو ما مزايد) 3(و التأكد من وجود أكثر من ثلاث من هوية الأطراف و تمام الإجراءات
يجري البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة :"إ .م.إ.من ق753جاء في المادة 

و حضور ...تكون بحضور المحضر القضائي و أمين الضبط ...أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض 
...".أشخاص) 3(ة عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاث

تعطى بعد ذلك الكلمة للمحضر القضائي الذي يقوم بقراءة قائمة شروط البيع، ثم يقوم 
دج في  10.000القاضي بتذكير الأطراف بالثمن الأساسي و وجوب أن تتم المزايدة بأكثر من 

إذا كانت :"إ حيث جاء فيها .م.إ.754لمادة كل مرة حسب نص ا
ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية ...جراءات صحيحة يأمر بافتتاح المزاد العلني الإ

) 10.000(أو الحق العيني العقاري، و في جميع الأحوال لا يقل عن عشرة آلاف دينار /العقار و
".في كل عرض

قد تطرأ في جلسة البيع بعض الأمور تعيق عملية البيع، مثال ذلك أن لا يصل عدد 
المزايدين إلى ثلاثة مزايدين، أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة، أو لم يتقدم أحد 

دقيقة، في هذه الحالة يؤجل البيع إلى جلسة أخرى كما جاء في نص المادة 15بأي عرض خلال 
إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من الثمن :" ا الثالثة 754

.إ.م.إ.قمن 752و 750المواد -1
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دقيقة، أثبت الرئيس ) 15(الأساسي للمزايدة، أو لم يتقدم أحد بأي عرض خلال خمس عشرة 
، في هذه "ذلك في سجل الجلسة، و قرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي

ائي بنفس الإجراءات السابقة من نشر و تبليغ، و تحديد جلسة ثانية للبيع الحالة يقوم المحضر القض
من طرف رئيس المحكمة الذي يقوم بإنقاص عشر الثمن الأساسي و هو ما جاء في نفس المادة 

قرر الرئيس ... في الجلسة الجديدة، و بغض النظر عن عدد المزايدين،:"
، "أعلاه750ص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر و التعليق وفقا للمادة تأجيل البيع و إنقا

و يباع العقار في الجلسة الموالية لمن تقدم بأعلى عرض و لو كان أقل من الثمن الأساسي و هو ما 
في الجلسة الموالية، يباع العقار :"بقوله 754نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة الأخيرة من المادة 

.)1(..."أو الحق العيني العقاري، لمن تقدم بأعلى عرض و لو كان أقل من الثمن الأساسي /و

حكم رسو المزاد: الفرع الثالث

في حالة البيع، يصدر حكم برسو المزاد على من تقدم بأحسن عرض و كان آخر مزايد، 
به ثلاث مرات بحيث يقوم رئيس جلسة البيع باعتماد العرض الذي لا يزاد عليه، بعد النداء

.متتالية

يدفع الراسي عليه المزاد خمس الثمن و المصاريف و الرسوم المستحقة حال انعقاد الجلسة، 
و ينبهه رئيس الجلسة بوجوب دفع باقي المبلغ في أجل أقصاه ثمانية أيام بأمانة ضبط المحكمة ، و 

أجل خمس لإعذاره بالدفع خلافي حالة تخلفه عن الدفع في الأجل المحدد، يقوم المحضر القضائي ب
أيام و إلا أعيد البيع بالمزاد العلني على نفقته، بعد استصدار أمر على عريضة من رئيس 

.)2(المحكمة

.مقابلة شخصية مع عمارة عيسى، المرجع السابق-1
.يرسو المزاد على من تقدم من المزايدين بأعلى عرض و كان آخر مزايد:"إ .م.إ.ق757المادة -2

=...تفصل بين كل نداء دقيقة واحدةمرات متتالية، ) 3(يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث 
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بأمر من رئيس المحكمة يودع المحضر القضائي الثمن في حساب بنكي باسم القاصر، و 
لقبول طلب التصرف يكون التصرف في المبلغ بموجب استصدار إذن قضائي و وجود سبب جدي

.)1(في المبلغ

بعد صدور حكم رسو المزاد تنتقل كل الحقوق التي كانت على العقار المباع بالمزاد العلني 
إلى الراسي عليه المزاد، بحيث يعتبر هذا الحكم سندا للملكية و غير قابل للطعن، و يلتزم بالمقابل 

.النائب الشرعي بتسليم العقار لمن رسى عليه المزاد

يقوم المحضر القضائي بقيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية، من أجل شهره خلال أجل 
.)2(شهرين من تاريخ صدوره

المطلب الثاني

إجراءات بيع منقول القاصر

ذوالمنقوللمعرفةمعينامعيارا.أ.من ق88المادةفيالمشرعيحددلم
قاصرعندأهميةذويعتبرفماالاجتماعية،الطبقاتمستوىاختلافبسببالخاصة،الأهمية
.)3(أهميةذوغيرهعنديعتبرلاقدمعين

يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال انعقاد الجلسة، خمس الثمن و المصاريف و الرسوم المستحقة، و يدفع المبلغ الباقي في أجل =
.أيام بأمانة ضبط المحكمة) 8(أقصاه ثمانية 

أيام، و إلا أعيد ) 5(المحددة في الفقرة أعلاه، يتم إعذاره بالدفع خلال خمسة إذا لم يودع الراسي عليه المزاد باقي الثمن كاملا في المدة 
".البيع بالمزاد العلني على ذمته

.مقابلة شخصية مع عبد الصمد جميلة، المرجع السابق-1
.إ.م.إ.ق765-764-763-762المواد -2
.111-110دليلة سلامي، المرجع السابق، ص ص -3
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كأسهمقيمة،ذاتتعتبرالتيالمنقولاتعنالأمثلةبعضإعطاءيمكنذلكمعلكن
المحلاتكذلكوالأدبيةوالتجاريةوالصناعيةالملكيةكحقالمعنوية،الحقوقوالبورصات

.)1(إلخ...التجارية

لقد خص المشرع الجزائري بيع منقول القاصر بإجرائين، أولها طلب الإذن للتصرف في 
.)الفرع الثاني(، و ثانيها بيع منقول القاصر )الفرع الأول(القاصر أموال 

طلب الإذن للتصرف في أموال القاصر: الفرع الأول

بالتصرف إلى رئيس المحكمة، من أجل استصدار يقوم النائب الشرعي بتقديم طلب الإذن 
88القاصر و هو ما جاء في نص المادة ذن الذي يخول له القيام ببيع منقولالإ

".بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة:"التي تنص 

على أن يحدد النائب الشرعي في طلبه مصلحة القاصر في البيع، و يبقى تقدير معيار 
.صلحة و الضرورة للقاضي من أجل منح النائب الشرعي الإذن بالتصرفالم

بحيث يعتبر القاضي حامي الحقوق، و ما بالك إذا كان هذا الحق يخص فئة عاجزة في 
يتكفل قاضي شؤون الأسرة :"إ .م.إ.من ق424تنص المادة 

من نفس القانون465كذا نص المادة ، و  "على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القاصر
يمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب من :"

."

.77العزيز مقفولجي، المرجع السابق، ص عبد -1
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كما أن المشرع لم يضع حدا أدنى لقيمة المنقول حتى يعتبر ذي أهمية خاصة يستوجب إذن 
.ن بيعهالقاضي بشأ

بيع منقول القاصر:  الفرع الثاني

ج متناقضة .أ.من ت89لم يبين المشرع كيف يتم بيع منقول القاصر، خاصة و أن المادة 
بأنالقاصرعقاربيعكيفيةبينالعربيفالنص

إذنعلىالحصولبمجرديباعالمنقولأنمنهيفهممماالمنقول،ذكردونالعلنيالمزادفييتم
العلني،بالمزادالبيعيتمبأنيقضيحيثالعربيللنصمخالفاالفرنسيالنصنجدلكنالقاضي،

الإذن علىالحصولهووواحدلحكمأخضعهمابحيثالمنقول،والعقاربينيفرقأندون
:فيهاجاءحيثالعلني،المزادلإجراءاتخضوعهماو 

« Le juge accorde l’autorisation, en tenant compte de la
nécessité et de l’intérêt du mineur, sous réserve que la vente
ait lieu aux enchères publiques. »

العربيالنصيطبقهلج.أ.ت89المادةتطبيقحولمشكلفيالقاضييكونالحالةهذهفي
اللغة: " أنعلىمنه03المادةفيصراحةينصالدستورأنوخاصة،؟الفرنسيالنصأم

هيالرسميةللجريدةالأصليةالنسخةأنذلكإلىأضف،"الرسميةوالوطنيةاللغةهيالعربية
النصإلىالرجوعيتمالخلافحالةفيثمّ منو،الفرنسيةباللغةهيترجمتهاوالعربيةباللغة
.)1(العربي

.205غربي صورية، المرجع السابق، ص -1
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منلأنهالعربي،النصمنللقاصرحمايةأكثريعدالفرنسيالنصأننعتقدالحقيقة،في
والعلنيالمزادفيلبيعهاتحتاجوالعقار،قيمةقيمتهاتفوقمنقولاتعدةهناكالواقعيةالناحية

.ج.أ.ق89للمادةالفرنسيالنصفيالمشرعنيةهيهذهلعل



الخاتمة                                                                                                   

96

الخاتمــــــــــــــــــــة

التوصياتوالنتائجوالملاحظاتأخطأنبدلاكانالمتواضعالبحثهذاختامفي
:التالية

:الملاحظات

لمبالقاصرالمشرعاهتمامأنهوالأسرة،قانونفيتقالأنيمكنالتيالعامةلملاحظةا
وبحقوقالمشرعاهتمكما،  الطلاقوالزواجبمسائلباهتمامهمقارنةواضحةبصورةيظهر

أساسيعنصريعتبرالذيبالقاصر،المسمىالزواجهذاثمرةفيالتفصيلدونالزوجينواجبات
.المشرعطرفمنحمايةواهتمامولرعايةيحتاجضعيفشخصأكثرأنهوخاصةالعائلةفي

النتائج:أولا

:بالنسبة لإجراءات بيع مال القاصر-1

فيللموضوعالمعالجةالقانونيةالنصوصفيالشحهواستنتاجهننايمكماأولإنبداية-
معمقارنة، القاصرلأموالالمقررةالحمايةفيفعليضعفعنهينجرممائري،االجز القانون
ماالنصوصمنلهفخصصتالموضوع،تفصيلفيأسهبتقدوجدناهاالتيالعربية،القوانين
الدولبعضوضعحدإلىوصل، القاصرمالعلىالحفاظيتطلبهماكلوضبطلشرحيكفي
.بذلكتعنىمستقلةكاملةلقوانين

المالية أن المشرع لم يفصل في إجراءات بيع مال القاصر، خاصة و أن البيع يمس بالذمة-
.تقارهافللقاصر و قد يؤدي إلى ا

وقع المشرع أحيانا في تناقض بين نصوصه باللغة العربية و ترجمتها باللغة الفرنسية، و هذا ما -
حصرت البيع في المزاد العلني التي من تقنين الأسرة الجزائري في نصها بالعربي 89جاء في المادة 

.أوجب بيع المنقول في المزاد العلنيالفرنسيةبط على العقار، في حين النصفق
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لم يبين المشرع ما هي المنقولات ذات الأهمية الخاصة، و هو ما يجعل النائب الشرعي يرجع -
.إلى إذن القاضي من أجل بيع أي منقول

.لم يوضح كيفية بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة-

كون من قبل قاضي، الذي يأخذ الإذن بالبيع من الوقوف على عملية البيع بالمزاد العلني ت-
فكيف لقاضي أن يستأذن من قاضي أخر من أجل البيع، فقيام القاضي بالبيع قبل قاضي، 

.يعتبر وحده ضمانة لحماية أموال القاصر

لم يحدد المشرع المرجو من المصلحة و الضرورة من أجل استصدار الإذن، و تركها للسلطة -
.التي تختلف من قاضي إلى آخرالتقديرية للقاضي

:بالنسبة لسلطات النائب الشرعي في مال القاصر-2

نفسالشرعيينالنوابوباقيللوليجعلهفيالإسلاميالفقهئرياالجز الأسرةتقنينخالف-
لهيحملهوماللقاصر،الوليبةاقر عنصرعياير لمأنهيعنيمماالقاصر،أموالعلىالسلطات
أيائتمانمنأكبربقدرالقاصرهذاأموالعلىيؤتمنيجعلانهوخوفشفقةمنبحكمها

.نائب

رقابةمختلفةأحكامطريقعنففرضالقاصر،مايةلحواسعةسلطةللقضاءالمشرعأعطى-
بعضتنظيمأهملأنهالجانبهذافيعليهيعابأنهإلاّ رعي،الشالنائبتصرفاتعلىصارمة

النائبعلىماتاالتز فرضأهمهامنوالتيالرقابة،هذهفعاليةتضمنالتيالمهمةالآليات
لحدودالمتجاوزالشرعيالنائبتصرفاتتلقاهالذيءاالجز وتوضيحالقضاء،أمامالشرعي
.عليهيفرضالذيءاوالجز سلطته،

التوصيات: ثانيا

.مخالفتهاالتفصيل في إجراءات بيع أموال القاصر، و وضع جزاءات في حالة -
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من تقنين الأسرة، بإضافة المنقول إلى جانب العقار من أجل بيعه في المزاد 89تعديل المادة -
.العلني، لضمان أقصى حماية لأموال القاصر

وفيهيوضحخاص،قانونحتىأوخاصفصلوضع-
.الماليةوالشخصيةالناحيةمنذلكولهالمقررةالحماية

منوناقصة،اأإلاحمايةمنالمشرعبهجاءمارغمبأنهالقوليمكنالأخيرفي
بيع و التفصيل أكثر في إجراءات الالغموضذلكلتوضيحأخرىمرةالمشرعيتدخللوالأفضل

.التي تضمن أكبر حماية للقاصر
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الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة، دار الكتب الجندي أحمد نصر، الأحوال-3
.2007القانونية، مصر، 

الجندي أحمد نصر، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، دار الكتب -4
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.1971حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، مصر، -8
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